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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 1297 لسنة 56 ق، أن قوام نظرية
الظروف الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث
استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توافر هذا الشرط
معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات
الظروف عند التعاقد، دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع

الحصول أو عدم توقعه.
وأضافت أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون
المدني؛ أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير

مشروعة قانوناً.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 188 سنة 1984 مدني شمال سيناء الابتدائية بطلب
الحكم بإنقاص الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1982 إلى
عشرة آلاف جنيه وإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل

التعويض المؤقت.
وقال بياناً لذلك إنه استأجر بموجب هذا العقد من المطعون ضده “كافتريا”
الوصول بمنفذ رفح البري لمدة ثلاث سنوات لقاء أجرة سنوية مقدارها 20200
جنيه ونص في العقد على أن العين المؤجرة منشأة سياحية من مستوى النجوم

الثلاثة.
ثم اكتشف أنها ليست لها هذه الصفة وأن أسعار البيع فيها تخضع لقوانين التموين
والتسعير الجبري وتحديد الأرباح وأنها لا تدر إيراداً يفي بالتزاماتها، وقد أصيب من

جراء اختلاف 
ظروف التعاقد عن الظروف الفعلية بأضرار مادية وأدبية تستوجب التعويض فأقام
الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وبتاريخ 19/ 12/ 1984 حكمت المحكمة برفض

الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 3
سنة 10 ق، وبتاريخ 24/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه

جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان الحكم الابتدائي
لافتقاد عضو يمين الدائرة التي أصدرته صلاحيته للفصل في الدعوىإعمالاً لنص

الفقرة الثالثة من المادة 146 من قانون المرافعات.
 

�النقض� توضح مفهوم نظرية الظروف الطارئة في المادة 147 مدني
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مجلة أوراق القاهرة

ً وقدم تأييداً لدفعه هذا كتاباً من إدارة التفتيش القضائي يفيد ندبه للعمل مستشارا
قانونياً بالمحافظة التي يمثلها المطعون ضده خلال الفترة من 29/ 10/ 1983

وحتى 28/ 10/ 1984.
غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على سند من أن ذلك الكتاب لا يفيد
أن عضو الدائرة المذكور قد أفتى أو أبدى رأياً في الدعوى وفق ما يتطلبه نص
المادة 146/ 5 من قانون المرافعات، في حين أن حالات عدم الصلاحية المنصوص
عليها في المادة المشار إليها كافية كل منها بذاتها لبطلان الحكم إذا ما توافرت

شروطها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المشرع أورد في المادة 146 من قانون المرافعات الأحوال التي يكون القاضي فيها
غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم – على

سبيل الحصر – فلا يجوز القياس عليها.
لما كان ذلك، وكان ليس من بين الحالات التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة
سالفة الذكر حالة ندب القاضي للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصمة في الدعوى،
فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لا يكون قد أخطأ

في تطبيق القانون.
ولا يعيبه ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية عندما أقام رفضه
لذلك الدفع على أن كتاب إدارة التفتيش القضائي الذي يفيد ندب عضو يمين
الدائرة التي أصدرت الحكم سالف الإشارة للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة شمال
سيناء لا يكفي للدلالة على أنه أفتى أو أبدى رأياً في الموضوع، إذ أن لمحكمة
النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد انتهى إلى النتيجة

– الصحيحة، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الموضوع ببطلان عقد الإيجار للغلط الجوهري والغش والتدليس، وبأن تجميد

العلاقات بين مصر وإسرائيل يعد حادث استثنائياً عاماً لم يكن في الوسع توقعه.
غير أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع
استناداً إلى أن عقد الإيجار أبرم بعد إجراء مزاد علني ونص في البند الرابع منه
على أن المستأجر عاين المكان المؤجر ووجده مستوفياً وموافقاً لغرضه وإلى أنه
لم تطرأ ثمة حوادث استثنائية تؤثر على الالتزام التعاقدي وأن الجهة المؤجرة لم
تخل بأي من التزاماتها، وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاعه لأن
المعاينة انصبت على المكان فقط . ثم تكشف له بعد ذلك أن المنشأة لم يصدر
بها ترخيص من وزارة السياحة ولا تتوافر لها الشرائط التي تجعل منها منشأة
سياحية غير مقيدة بقوانين التموين وتحديد الأسعار وهي أمور كانت السبب
الرئيسي في التعاقد، كما أن تجميد العلاقات بين مصر وإسرائيل تم بقرار سياسي
من الدولة وترتب عليه أن صار تنفيذ عقد الإيجار بالنسبة إليه مرهقاً يهدده

بخسارة فادحة مما يوجب رد التزامه المرهق إلى الحد المعقول.
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مجلة أوراق القاهرة

وكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على
أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون

جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.
وأنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن
يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة

قانوناً.
وأن قوام نظرية الظروف الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن
يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في
توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع
حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد، دون ما اعتداد بما وقر في ذهن

هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه.
ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الغلط وعناصر الغش والبحث فيما إذا كان الحادث
الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو
مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما

انتهى إليه.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه أطرح ما أثاره الطاعن بشأن بطلان العقد واعتبار تجميد
العلاقات بين مصر وإسرائيل حادثاً طارئاً – بناء على ما قرره من أن “الثابت من
أوراق الدعوى أن العقد سند الدعوى عقد انتفاع وقد تم تحريره بين طرفيه بعد
إجراء مزاد علني ورسوه على المستأجر (الطاعن) وقد ثبت في البند الرابع من
هذا العقد أن المستأجر قد عاين المكان المؤجر معاينة نافية للجهالة ووجده

مستوفياً لجميع لوازمه ووجده خالياً من أي خلل وموافقاً لغرضه.
وكان لم يطرأ ثمة حوادث استثنائية تؤثر على الالتزام التعاقدي……” وإذ كانت
هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن هذا
النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وما
استخلصته مما قدم فيها من مستندات مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ولا

يجوز إثارته أمامها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 40661 لسنة 73 القضائية، أن
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع

بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
وأضافت: “تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا
بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه لا يجافي

العقل والمنطق.
المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه……..:
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم

أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما الثانى

والثالث…… و…….:
وحيث إن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على
محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
طبقًا للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن

أمام محكمة النقض.
ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن
في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلام ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم
التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه
إجراء آخر، هذا فضلاً عن أن تقرير أسباب طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ

إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم
يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم
بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في هذا الميعاد والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معًا وحدة إجرائية
لا يغنى أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن – أيا كانت صفته – أن يثبت
إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن

وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقًا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم
الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب

منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها 

�النقض�� تقدير حالة المتهم العقلية مما تستقل به محكمة الموضوع
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حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على
الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطيانا
لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء
بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم
الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من
خارج القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول

الإيداع في ذلك التاريخ.
ولما كانت النيابة العامة – الطاعنة – لم تقرر بالطعن ولم تراع في تقديم أسباب
طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب، ولم تقدم ما يدل على

سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً.
ثالثاً: بالنسبة لمذكرة عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام:

وحيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة –
محكمة النقض – عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959
السابق الإشارة إليه مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة…….. انتهت فيها إلى طلب
إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل
منه على أنه روعى فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من

ذلك القانون.
إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد
بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من

عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى وحيث إن الحكم المعروض حصل واقعة
الدعوى في قوله “إن المتهمين الثلاثة….. و….. و….. جمعهم الشر وسوء السلوك
والجوار في السكن وفى ليلة سابقة على…… تشاجر المتهم الأول مع أبيه
فاستغاث الأخير منه وأبلغ قسم الشرطة فأسرع بالفرار مغادرًا مسكن أسرته واتصل
بالمتهمين الثانى والثالث في أحد المقاهى والتمس منهما نقودًا فلم يجد معهما
حاجته فأبلغهما بعزمه على استخدام العنف والقوة من أجل الحصول على بغيته

من المال.
ولم يفصح لهما عن شخص ضحيته وأرجأ أمر ذلك للتفكير فيه ثم وقع اختياره على
جارهم المجنى عليه…… الذى عرف عنه معاونته لأبيه في شادر الفاكهة المملوك
له وعودته عادة في وقت متأخر من الليل حاملاً معه مبالغ كبيرة من حصيلة
تجارته فأبلغ المتهمين الثانى والثالث عن اختياره للمجنى عليه كضحية له من أجل
الحصول على المال حتى ولو اقتضى الأمر إزهاق روحه وطلب منهما التأكد من

خلو الشارع والمنطقة من رجال الشرطة.
ولما أبلغاه بخلو المنطقة منهم اتفق معهما على أن يكمن هو في انتظار قدوم
المجنى عليه أسفل سلم العقار سكنه وطلب منهما مراقبة الطريق وأن يقوم المتهم
الثانى بإعطائه إشارة صوتية – صفير – عند وصول المجنى عليه ونفاذًا لهذا الاتفاق

ترصد المتهم الأول للمجنى عليه ليلة………. أسفل سلم العقار الذى يسكن فيه.
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ووقف المتهمان الثانى والثالث بالطريق العام على مقربة من مسكن المجنى عليه
وبعد حوالى ساعة من هذا الترصد أبصرا المجنى عليه قادمًا في الطريق إلى
مسكنه فأطلق المتهم الثانى صفارته منبهًا المتهم الأول لقدومه ولما دخل المجنى
عليه مسكنه وشاهده المتهم الأول أشهر في وجهه مطواة قرن غزال وطلب منه
تسليمه ما معه من نقود فأخرج المجنى عليه ما معه من نقود وآنذاك عاجله
المتهم الأول بثمانى طعنات في الصدر والرقبة ست منها نافذة واثنتان قطعيتان

نجم عنها جميعًا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وغادر المتهم المسكن حاملاً معه أداة الجريمة وملابسه ملطخة بدماء ضحيته إلى
حيث ينتظر المتهمان الثانى والثالث وأبلغهما بأنه قتل المجنى عليه وتوجه إلى
مسكن المتهم الثانى واغتسل من الدماء وتخلص من الملابس الملطخة بالدماء
وارتدى ملابس من المتهم الثانى ووعدهما اللقاء فيما بعد لاقتسام نصيبهما من

حصيلة السرقة وانصرف كل في طريق “.
وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين
أورد الحكم ذكرهم، ومما قرره المتهمون الثلاثة بتحقيقات النيابة العامة، ومن
اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وحصل
الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليمًا له في أصله الثابت في الأوراق – وعلى ما
تبين من الاطلاع على المفردات – ثم خلص إلى إدانة المتهم – الأول بإيراده في
مدوناته ما مؤداه أنه ثبت في يقين المحكمة أن هذا المتهم في ليلة…….

قتل…… عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفى
الذكر سرق بعض المبالغ المملوكة للمجنى عليه حال كونه يحمل سلاحًا ظاهرًا
وتواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره، فضلاً عن
إحرازه بغير ترخيص سلاحًا أبيض – مطواة قرن غزال – دون مسوغ قانونى من
ضرورة شخصية أو حرفية تقتضى حمله، الأمر المؤثم بالمواد 230، 232، 234، 316
من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 سنة 1978، 165 لسنة 1984،
97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول، وأنزل

عليه عقاب الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة……. أن المتهم الأول طلب ندب محام
للدفاع عنه فندبت المحكمة محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه

دفاع بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله
“وحيث إنه عن توافر نية القتل لدى المتهمين فإن الأوراق تكشف بوضوح عن
توافرها من الكيفية التي تمت بها الجريمة من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة
العامة التي أكدت أن المتهم الأول أبلغ المتهم الثانى باختياره شخص المجنى عليه
لقتله وسرقة ما معه من نقود ومن الطعنات المتتالية التي وجهها المتهم الأول إلى

المجنى عليه في مواضع قاتلة وباستخدام أداة قاتلة بطبيعتها”.
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وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجانى وتنم
عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى

الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وكان ما أورده الحكم فيما سلف وفى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود
الإثبات – بما في ذلك أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المحكوم
عليه الأول – بقيامه بطعن المجنى عليه في صدره من الناحية اليسرى وكم فاه
ليحول دون الاستغاثة والصياح ثم واصل الاعتداء عليه بطعنه عدة طعنات في
الصدر والرقبة ومغادرته المسكن تاركاً المجنى عليه بعد أن تأكد من إزهاق روحه،
كافياً في إثبات هذا القصد وفى إثبات اقتناع المحكمة بثبوت ظروف الواقعة التي

أوردتها وأدلتها التي عولت عليها.
فإن النعى على الحكم بالقصور لا يكون له محل، ويكون الحكم قد أصاب صحيح

القانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من
إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب
تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم قد بين
توافر ظرف سبق الإصرار بقوله “وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى

المتهمين.
فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى
إعمال فكره في هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما
عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود في وقت متأخر من الليل
حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضًا عن شخص المجنى عليه
وأبلغ المتهم الثانى الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضًا عن شخص
المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعًا أدوارهم على مسرح الجريمة

وظلوا وقتاً ليس بالقليل في انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به.
فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد في ذاته على النحو الذى
كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار” ودلل على ثبوت ظرف
الترصد في قوله “وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات
وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار
الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثانى والثالث في الطريق لمراقبة حضوره
وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد في

الأوراق”.
فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على
النحو المعروف قانوناً، وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه
بشأن انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك، وكان مفهوم نص الفقرة
الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا
تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت

واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
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وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم
بمدوناته – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة
الزمنية بين جناية القتل العمد وجناية السرقة ليلاً حال تعدد المتهمين وحمل
أحدهم سلاحًا ظاهرًا، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه

في هذا الشأن.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف
المحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها

ما يخرج عن مدلوله أو فحواه.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بشأن
اعترافه من أنه مملى عليه من رجال الشرطة بقوله “وحيث إنه عما أثاره دفاع
المتهم الأول من أن أقواله في التحقيقات كانت مملاه عليه من رجال الشرطة
فمردود عليه بأن المتهم اعترف أمام المحكمة ومن ثم فلا محل لوجود شبهة إكراه
على المتهم ويضحى هذا الدفع مجرد قول مرسل ولا دليل عليه” ولما كان
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل

الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد
انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه
واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة، مما
أوردته – فيما سلف – قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان
طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما
دفع به المدافع عن المحكوم عليه في هذا الشأن يكون كافياً وسائغًا بما لا شائبة

معه تشوب الحكم.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو

الحال في الدعوى المطروحة.
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى
أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع

لحملها على عدم الأخذ بها.
كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما
اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه
قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل ما دامت قد
اطمأنت إليها.  كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في
بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد تلك

التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها.
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وإذ كانت المحكمة في هذا الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة
تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها
فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض
لدفاع المحكوم عليه من أنه مصاب بعاهة في العقل ورد عليه بقوله “وحيث إنه
عما أثاره دفاع المتهم من أن المتهم ليس في حالة عقلية سليمة فهو مجرد ادعاء لا

سند له من القانون يكذبه تقرير مستشفى الأمراض النفسية……
 الذى تطمئن إليه المحكمة. ولا يغير من عقيدة المحكمة في هذا الخصوص التقرير
الطبى المقدم من دفاع المتهم والمنسوب صدوره إلى مستشفى……. إذ لم يبين
ما إذا كان المتهم قد وضع تحت الملاحظة من عدمه ومن ثم تلتفت عنه المحكمة”
وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل

محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا
بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه لا يجافى
العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء

بتقرير مستشفى الأمراض النفسية…….. عن حالة المتهم العقلية.
وكان الحكم قد أورد – في مدوناته – مضمون ذلك التقرير والذى جاء بأن المتهم
لم يكن يعانى من أى مرض عقلي أو عضوى يؤثر على إدراكه في وقت مصاحب
لارتكاب الجريمة كما أنه لا يعانى من أى مرض عقلي في الوقت الحالى مما يجعله
مسئولا عما ارتكبه، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان
ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في

تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب
القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه
أو ضبطه متلبسًا بها، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى
جدل موضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، وبذا

يكون الحكم المعروض بريئاً من أية شائبة في هذا الخصوص.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح
أن يكون سببا للطعن في الحكم فإن ما يثيره دفاع المحكوم عليه من أن النيابة لم
تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها، فإن النعى
على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل
موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة

محكمة النقض.
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين13

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون
الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق، كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره
الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما
يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحى
دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها

الحكم.
وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله من دليل فنى بل
يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه صحيحًا قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف
بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس

دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
كما أنه لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق، كما أن التحدث
عن القصد الجنائى صراحة واستقلالا في الحكم غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية
التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه – وقد
كان ما سرده – على ما سلف فيه البيان الكافى لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجناية السرقة التي دان الطاعن بها، وأورد الأدلة السائغة على

ثبوتها في حقه.
فإن ما أثاره دفاع المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط أى
من متحصلاتها في حوزته لا يعدو أن يكون محالة لتجريح أدلة الدعوى على وجه
معين تأدياً من ذلك إلى الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل

الصحيح، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح في سلامة الحكم
الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه في

هذا الشأن – بصدد جريمة السرقة – بفرض صحته – لا يكون مقبولاً.
 

لما كان ذلك، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
السابق الإشارة إليه أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام عنها، وساق عليها أدلة
مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد
صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل

إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
 

وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وقد صدر
من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده
قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين

مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 15642 لسنة 73 القضائية، أن
الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة
يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من

ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفى عقيدتها من قرائن الحال.
المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول……. على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد
شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغًا على نية المساهمة فى

جريمة التزوير وعلمه به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله “أنه قد تم تحرير
محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مبانى عليها ضد المتهم الأول…. وقدم للمحاكمة
إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثانى…. بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض
محل محضر التبوير مبانى بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا
صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال

وتجديد لمنزل قديم.
وقام المتهم الثانى بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى….. المحامى الذى قدمها
للمحكمة فقضت الأخيرة استنادًا لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة
المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة
موضوع الاتهام فى محضر المخالفة وتزوير الشهادة التى نسبا صدورها إلى الإدارة

الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير”.
وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثانى ورد عليه فى قوله: أن الثابت
من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول فى تزوير حدود قطعة الأرض المبورة
والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع
القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثانى بالبيانات والمعلومات اللازمة
وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده فى

موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير.
ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التى وعد بها دون أن يمده المتهم الأول
بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير كما ثبت من أقوال المحامى…. من أن
المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التى أحضرها للمتهم
الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما
ثبت من أقوال…….. من أن المتهم الثانى هو الذى أعطى حافظة المستندات التى

بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول.
وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التى اطمأنت لها المحكمة لسلامتها
ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثانى بالاشتراك مع المجهول فى
التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة

بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول”.
 

�النقض�� الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية
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لما كان ذلك، وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون
مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن
تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفى

عقيدتها من قرائن الحال.
إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو
المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغًا لا يتجافى مع العقل والمنطق،
وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة
فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالمًا
بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر، وكان وعد الطاعن الثانى
للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد

الاشتراك فى جريمة التزوير التى دين بها الطاعن.
 

فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فى
مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، فإنه يكون قاصرًا
قصورًا يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن

سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وطعن الطاعن الثانى.
 

 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين16

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية، أن أمر
الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من
قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على
صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها
بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا
تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة

المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تظاهرة
دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح
المواطنين وحركة المرور حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في
الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في

الاستدلال.
والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسبابه صيغت في عبارات غامضة مبهمة، ولم يورد
مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة، ولم يرد على الدفع ببطلان القبض
لانتفاء حالة التلبس، وعول في إثباتها على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تسانده
فيما استخلصه منها لافتقارهم الحيدة واحتدام الخلاف السياسي بينهم وبين
الطاعنين مما ينفي عنهم شرط الخلو من العداوة بالمخالفة للشريعة الإسلامية،
وجاءت شهادة مُجري التحريات شهادة سماعية لكونه لم يشهد الوقائع المشهود
عليها. وارتكن الحكم إلى تحرياته رغم عدم الإفصاح عن مصدرها ولا تصلح بذاتها
دليلاً، فضلاً عن بطلانها لعدم اختصاص مجريها – ضابط الأمن الوطني – مكانياً،
الأمر الذى يكشف عن بطلان الأمر الصادر بالضبط والاحضار ابتناءً عليها، وأمر
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، ويشير إلى تلفيق الاتهام، وبنت المحكمة عقيدتها
على رأي لسواها وليس بناء على عقيدة حصلتها بنفسها، وشاب تحقيقات النيابة
العامة البطلان لمخالفة نص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية

لإجرائها من عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة.
ولم يجر مأمور الضبط القضائي معاينة لمحل الواقعة وقعدت النيابة العامة عن
ذلك بالمخالفة لما توجبه المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية، ودانهم بجريمة
الاشتراك في تظاهره دون اخطار من السلطة المختصة رغم خروجهم عن مناط
التأثيم وفقاً للقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، ذلك أنه لا يقع تحت المسائلة القانونية سوي
القائم بتنظيمها، كما خلت الأوراق من دليل على قيامهم بإعمال من شأنها تعطيل
مصالح المواطنين، ومن تقديم شكوي في هذا الصدد، كل ذلك مما يعيب الحكم

ويستوجب نقضه.
 

القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة
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وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة استقاها
من شهادة المقدم / ….، والملازم أول / ….، والنقيب / …. وأورد مضمونها في
بيان كاف وبني عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعنون

في أن لها أصلها الثابت بالأوراق.
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص
الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث
لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان
مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة، فإن ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعنين بأن الحكم

شابه الغموض والابهام يكون لا محل له.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن شاهد الإثبات الأول
– ضابط الواقعة – لم يقبض على الطاعنين إلا عندما تحقق من اتصالهم بالجرائم
المسندة إليهم حال اشتراكهم في تظاهرة بغير ترخيص بقصد الاخلال بالأمن العام،
وبما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة ويقطع بقيام
حالة التلبس استناداً إلى ما أورده الحكم في هذا الخصوص بحق المتهمين سالفي

البيان.
وكان تقدير الظروف التي تلابس حالة الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس موكولاً
لمحكمة الموضوع بلا معقب ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا
التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعنين
ببطلان القبض عليهم لانتفاء حالة التلبس طالما أنه كان في – خصوصية هذه

الدعوى – دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات، كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، ولما كان للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو
كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر، كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت
بينه وبين المتهم خصومة قائمة، إذ العبرة في تقدير الشهادة والاعتداد بها هي بما
تقتنع المحكمة به وتطمئن إلى صحته، ومن ثم يكون منعي الطاعنون على الحكم

في هذا المقام في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما
جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت
إلى جديتها، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته في

القول بعدم جدية التحريات.
وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على شهادة شهود الواقعة والتي تأيدت
بما دلت عليه تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني وشهد بها ، وهي أدلة سائغة من

شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يقتصر على التحريات وأقوال مجريها،
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، فإن ما يثيره الطاعنون من اعتماد الحكم على أقوال مجريها كدليل وحيد بالدعوى
وعدم افصاحه عن مصدرها يكون على غير سند ويضحي النعي على الحكم في هذا

الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الطاعنون أو المدافع عنهم لم يدفعوا بعدم اختصاص الضابط
مكانياً، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعوه
في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض

ولو تعلق بالنظام العام، لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
هذا فضلاً أن المقرر وفقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها
بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ المعدل، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث
العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديرات الأمن المسماة الأن بالأمن الوطني –
سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم، فأنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة
في كافة أنحاء الجمهورية، فإنه يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعنون في شأن
عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات، ويكون الحكم قد أصاب

صحيح القانون.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين تم بناء
على توافر حالة التلبس وليس بناءً على أمر ضبط واحضار، فإن النعي ببطلان الأمر
الصادر بالضبط والاحضار لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، ومن

ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل
لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر
الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة
الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة
وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز
إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعنين

في هذا الصدد غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية
من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون

يكون غير مقبول.
ن عقيدتها في إدانة الطاعنين على رأي لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تكوَّ
لسواها – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم – بل بينت صورة واقعة
الدعوى كما اعتنقتها مستخلصه من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات، فإن النعي عليه بالفساد في
الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل.لما كان ذلك، وكان البين من محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها
بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية،

فإنه لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
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هذا فضلاً أنه من المقرر وفقاً لما جري عليه نص الفقرة الثانية من المادة ٢٠٦
مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أن
لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة
سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مُدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة
١٤٢ من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول

والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل
سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب
المار ذكرها من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وليس من بينها الجناية التي
اقترفها الطاعنون، والتي خول قانون الإجراءات الجنائية في المادة ١٩٩ منه لأى
عضو من أعضاء النيابة – أياً كانت درجته – تحقيقها، فالمحظور عليهم هو اتخاذ
إجراء من الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق، ويضحي منعي الطاعنون عليه

في هذا المنحى غير صحيح.
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً
مما ينعوه بأسباب طعنهم من عدم إجراء مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة
معاينة لمحل الواقعة فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة
النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا

يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة ٣١ من قانون الإجراءات
الجنائية من أنه يجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال
فوراً إلى محل الواقعة لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على

مخالفته البطلان، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم
المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا
مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جرائم الاشتراك في تظاهره بغير اخطار السلطة
المختصة ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال
بالأمن العام حال حملهم أسلحة وأدوات وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢
من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد، ومن ثم يكون منعاهم

في هذا الصدد غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من عدم ثبوت الاتهام قبلهم لانتفاء الدليل
بالأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت

ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت جريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال بالأمن العام حال
حملهم أسلحة وأدوات ليست من الجرائم التي عُددت حصراً في المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى المجني عليه
أو وكيله الخاص، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم،

فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 40661 لسنة 73 القضائية، أن
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع
يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر

لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه……..:
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم

أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما الثانى

والثالث…… و…….:
وحيث إن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على
محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
طبقًا للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن

أمام محكمة النقض.
ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن
في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلام ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم
التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه
إجراء آخر، هذا فضلاً عن أن تقرير أسباب طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ

إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم
يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم
بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في هذا الميعاد والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معًا وحدة إجرائية
لا يغنى أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن – أيا كانت صفته – أن يثبت
إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن

وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. 
ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقًا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم
الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب
منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال
تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على
الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطيانا
لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء
بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم 

 توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع
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الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من
خارج القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول

الإيداع في ذلك التاريخ.
ولما كانت النيابة العامة – الطاعنة – لم تقرر بالطعن ولم تراع في تقديم أسباب
طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب، ولم تقدم ما يدل على

سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً.
ثالثاً: بالنسبة لمذكرة عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام:

وحيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة –
محكمة النقض – عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959
السابق الإشارة إليه مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة…….. انتهت فيها إلى طلب
إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل
منه على أنه روعى فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من

ذلك القانون.
إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد
بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من

عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى وحيث إن الحكم المعروض حصل واقعة
الدعوى في قوله “إن المتهمين الثلاثة….. و….. و….. جمعهم الشر وسوء السلوك
والجوار في السكن وفى ليلة سابقة على…… تشاجر المتهم الأول مع أبيه
فاستغاث الأخير منه وأبلغ قسم الشرطة فأسرع بالفرار مغادرًا مسكن أسرته واتصل
بالمتهمين الثانى والثالث في أحد المقاهى والتمس منهما نقودًا فلم يجد معهما
حاجته فأبلغهما بعزمه على استخدام العنف والقوة من أجل الحصول على بغيته

من المال.
ولم يفصح لهما عن شخص ضحيته وأرجأ أمر ذلك للتفكير فيه ثم وقع اختياره على
جارهم المجنى عليه…… الذى عرف عنه معاونته لأبيه في شادر الفاكهة المملوك
له وعودته عادة في وقت متأخر من الليل حاملاً معه مبالغ كبيرة من حصيلة
تجارته فأبلغ المتهمين الثانى والثالث عن اختياره للمجنى عليه كضحية له من أجل
الحصول على المال حتى ولو اقتضى الأمر إزهاق روحه وطلب منهما التأكد من

خلو الشارع والمنطقة من رجال الشرطة.
ولما أبلغاه بخلو المنطقة منهم اتفق معهما على أن يكمن هو في انتظار قدوم
المجنى عليه أسفل سلم العقار سكنه وطلب منهما مراقبة الطريق وأن يقوم المتهم
الثانى بإعطائه إشارة صوتية – صفير – عند وصول المجنى عليه ونفاذًا لهذا الاتفاق

ترصد المتهم الأول للمجنى عليه ليلة………. أسفل سلم العقار الذى يسكن فيه.
ووقف المتهمان الثانى والثالث بالطريق العام على مقربة من مسكن المجنى عليه
وبعد حوالى ساعة من هذا الترصد أبصرا المجنى عليه قادمًا في الطريق إلى
مسكنه فأطلق المتهم الثانى صفارته منبهًا المتهم الأول لقدومه ولما دخل المجنى
عليه مسكنه وشاهده المتهم الأول أشهر في وجهه مطواة قرن غزال وطلب منه

تسليمه ما معه من نقود فأخرج المجنى عليه ما معه من نقود وآنذاك عاجله 
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المتهم الأول بثمانى طعنات في الصدر والرقبة ست منها نافذة واثنتان قطعيتان
نجم عنها جميعًا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وغادر المتهم المسكن حاملاً معه أداة الجريمة وملابسه ملطخة بدماء ضحيته إلى
حيث ينتظر المتهمان الثانى والثالث وأبلغهما بأنه قتل المجنى عليه وتوجه إلى
مسكن المتهم الثانى واغتسل من الدماء وتخلص من الملابس الملطخة بالدماء
وارتدى ملابس من المتهم الثانى ووعدهما اللقاء فيما بعد لاقتسام نصيبهما من

حصيلة السرقة وانصرف كل في طريق “.
وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين
أورد الحكم ذكرهم، ومما قرره المتهمون الثلاثة بتحقيقات النيابة العامة، ومن
اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وحصل
الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليمًا له في أصله الثابت في الأوراق – وعلى ما
تبين من الاطلاع على المفردات – ثم خلص إلى إدانة المتهم – الأول بإيراده في
مدوناته ما مؤداه أنه ثبت في يقين المحكمة أن هذا المتهم في ليلة…….

قتل…… عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفى
الذكر سرق بعض المبالغ المملوكة للمجنى عليه حال كونه يحمل سلاحًا ظاهرًا
وتواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره، فضلاً عن
إحرازه بغير ترخيص سلاحًا أبيض – مطواة قرن غزال – دون مسوغ قانونى من
ضرورة شخصية أو حرفية تقتضى حمله، الأمر المؤثم بالمواد 230، 232، 234، 316
من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 سنة 1978، 165 لسنة 1984،
97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول، وأنزل

عليه عقاب الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة……. أن المتهم الأول طلب ندب محام
للدفاع عنه فندبت المحكمة محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه

دفاع بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله
“وحيث إنه عن توافر نية القتل لدى المتهمين فإن الأوراق تكشف بوضوح عن
توافرها من الكيفية التي تمت بها الجريمة من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة
العامة التي أكدت أن المتهم الأول أبلغ المتهم الثانى باختياره شخص المجنى عليه
لقتله وسرقة ما معه من نقود ومن الطعنات المتتالية التي وجهها المتهم الأول إلى

المجنى عليه في مواضع قاتلة وباستخدام أداة قاتلة بطبيعتها”.
وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجانى وتنم
عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى

الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وكان ما أورده الحكم فيما سلف وفى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود
الإثبات – بما في ذلك أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المحكوم

عليه الأول – بقيامه بطعن المجنى عليه في صدره من الناحية اليسرى

المركز الإعلامي لنقابة المحامين23

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



وكم فاه ليحول دون الاستغاثة والصياح ثم واصل الاعتداء عليه بطعنه عدة طعنات
في الصدر والرقبة ومغادرته المسكن تاركاً المجنى عليه بعد أن تأكد من إزهاق
روحه، كافياً في إثبات هذا القصد وفى إثبات اقتناع المحكمة بثبوت ظروف

الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها.
فإن النعى على الحكم بالقصور لا يكون له محل، ويكون الحكم قد أصاب صحيح
القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار
والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما
دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان
الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله “وحيث إنه عن توافر ظرف سبق

الإصرار لدى المتهمين.
فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى
إعمال فكره في هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما
عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود في وقت متأخر من الليل
حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضًا عن شخص المجنى عليه
وأبلغ المتهم الثانى الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضًا عن شخص
المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعًا أدوارهم على مسرح الجريمة

وظلوا وقتاً ليس بالقليل في انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به.
فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد في ذاته على النحو الذى
كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار” ودلل على ثبوت ظرف
الترصد في قوله “وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات
وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار
الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثانى والثالث في الطريق لمراقبة حضوره
وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد في

الأوراق”.
فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على
النحو المعروف قانوناً، وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه
بشأن انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك، وكان مفهوم نص الفقرة
الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا
تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت

واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم
بمدوناته – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة
الزمنية بين جناية القتل العمد وجناية السرقة ليلاً حال تعدد المتهمين وحمل
أحدهم سلاحًا ظاهرًا، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه

في هذا الشأن.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف
المحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها

ما يخرج عن مدلوله أو فحواه.
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لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بشأن
اعترافه من أنه مملى عليه من رجال الشرطة بقوله “وحيث إنه عما أثاره دفاع
المتهم الأول من أن أقواله في التحقيقات كانت مملاه عليه من رجال الشرطة
فمردود عليه بأن المتهم اعترف أمام المحكمة ومن ثم فلا محل لوجود شبهة إكراه
على المتهم ويضحى هذا الدفع مجرد قول مرسل ولا دليل عليه” ولما كان
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل

الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد
انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه
واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة، مما
أوردته – فيما سلف – قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان
طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما
دفع به المدافع عن المحكوم عليه في هذا الشأن يكون كافياً وسائغًا بما لا شائبة

معه تشوب الحكم.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو

الحال في الدعوى المطروحة.
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى
أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع

لحملها على عدم الأخذ بها.
كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما
اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه
قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل ما دامت قد
اطمأنت إليها. كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في
بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد تلك

التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها.
وإذ كانت المحكمة في هذا الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة
تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها

فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه من أنه مصاب بعاهة في
العقل ورد عليه بقوله “وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم من أن المتهم ليس في
حالة عقلية سليمة فهو مجرد ادعاء لا سند له من القانون يكذبه تقرير مستشفى

الأمراض النفسية…… الذى تطمئن إليه المحكمة.
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ولا يغير من عقيدة المحكمة في هذا الخصوص التقرير الطبى المقدم من دفاع
المتهم والمنسوب صدوره إلى مستشفى……. إذ لم يبين ما إذا كان المتهم قد
وضع تحت الملاحظة من عدمه ومن ثم تلتفت عنه المحكمة” وكان الأصل أن
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع

بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا
بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه لا يجافى
العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء

بتقرير مستشفى الأمراض النفسية…….. عن حالة المتهم العقلية.
وكان الحكم قد أورد – في مدوناته – مضمون ذلك التقرير والذى جاء بأن المتهم
لم يكن يعانى من أى مرض عقلي أو عضوى يؤثر على إدراكه في وقت مصاحب
لارتكاب الجريمة كما أنه لا يعانى من أى مرض عقلي في الوقت الحالى مما يجعله
مسئولا عما ارتكبه، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان
ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في

تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب
القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه
أو ضبطه متلبسًا بها، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى
جدل موضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، وبذا

يكون الحكم المعروض بريئاً من أية شائبة في هذا الخصوص.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح
أن يكون سببا للطعن في الحكم فإن ما يثيره دفاع المحكوم عليه من أن النيابة لم

تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما
جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها
اطمأنت لجديتها، فإن النعى على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم
جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة

الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون
الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق، كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره
الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما
يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحى
دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها

الحكم.
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وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله من دليل فنى بل
يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه صحيحًا قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف
بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس

دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
كما أنه لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق، كما أن التحدث
عن القصد الجنائى صراحة واستقلالا في الحكم غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية
التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه – وقد
كان ما سرده – على ما سلف فيه البيان الكافى لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجناية السرقة التي دان الطاعن بها، وأورد الأدلة السائغة على

ثبوتها في حقه.
فإن ما أثاره دفاع المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط أى
من متحصلاتها في حوزته لا يعدو أن يكون محالة لتجريح أدلة الدعوى على وجه
معين تأدياً من ذلك إلى الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل

الصحيح، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح في سلامة الحكم
الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه في

هذا الشأن – بصدد جريمة السرقة – بفرض صحته – لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
السابق الإشارة إليه أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام عنها، وساق عليها أدلة
مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد
صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل

إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وقد صدر
من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده
قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين

مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 18962 لسنة 85 ق، أن أسباب الحكم
تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو
ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مُخالفًا لمِا هو ثابت بأوراق الدعوى،
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه

الواقعة من مصدرٍ لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لمِا أثبته.
الوقائع

وتتحصل الوقائع في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين
أقامت على المطعون ضدهم – عدا الأخير – الدعوى رقم ١١٤٣ لسنة ٢٠١٤ أمام
محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ
ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا مادي�ا وأدبي�ا وموروثاً عما لحقها من أضرار جراء وفاة

مورثها.
وذلك على سندٍ من أنه بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ وحال عمله كطبيبٍ بمستشفى
الشرطة كلُِّف بالانتقال لمحافظة قنا لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء الجدد بمقر
قوات أمن قنا، واستأجرت جهة عمله السيارة رقم ٥٠٩٥٨ أجرة أسيوط لنقله
وزملائه، إلاَّ أن المطعون ضده الرابع (قائدها) تسبب بخطئه في موت مورثها،
وضُبط عن تلك الواقعة المحضر رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح، وأدُين فيه
بحكم جنائيٍّ نهائيٍّ وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغًا مقداره واحد وخمسون جنيهًا على
سبيل التعويض المؤقت، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية وموروثة
يقُدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فقد أقامت الدعوى. وبموجب
صحيفة معلنة أدَخلت الطاعنةُ المطعونَ ضده الرابع خصمًا في الدعوى ليِصدر

الحكم في مواجهته، والمحكمة حكمت برفضها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٧٢ لسنة ٩٠ ق أمام محكمة استئناف
أسيوط، وبتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنةُ في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى
الرابع وأبدت رأيها برفض الطعن. عُرض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة

مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، وحددت جلسةً لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
وَحَيثُْ إنَّ مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة لكون المطعون ضده
الأول (وزير الداخلية) هو الذي يمثل وزارته أمام القضاء، وبالنسبة للمطعون ضده

الرابع أنه اخُتصم ليِصدر الحكم في مواجهته.
وَحَيثُْ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين
مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب
الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول

العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي 

متى تكون أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال؟
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يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلاَّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق
بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة

بالمدى والحدود التي بيَّنها القانون.
كما أنه من المقرر –أيضًا – أنه لا يقُبل الطعنُ ضد من لم توجه إليه طلبات ولم
يحُكم عليه بشيءٍ ولا تتعلق به أسباب الطعن؛ إذ لا يكون له مصلحة في الدفاع عن
ا كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لا يمثلان الحكم. لمَّ
وزارة الداخلية أو أياً من أجهزتها أمام القضاء، إنما يمثلها فقط المطعون ضده
الأول بصفته، وكان المطعون ضده الرابع إنما اخُتصم ليِصدر الحكمُ في مواجهته
هَ له أيةُ طلباتٍ أو يقُضى له أو عليه بشيءٍ، ومن ثم يكون اختصام دون أن توُجَّ

سالفي الذكر غير جائز، ويضحى الدفع في محله.
كْليَِّةَ. وَحَيثُْ إنَّ مَ – قد اسْتوَْفىَ أوَْضَاعَهُ الشَّْ حَيثُْ إنَّ الطَّعْنَ – فيما عدا ما تقدَّ
حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه؛ إذ قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى على قالة أن الأوراق
خلت مما يدل على وجود علاقة تبعية فيما بين المطعون ضده الأول (وزير
الداخلية) والمطعون ضده الرابع (قائد السيارة مرتكبة الحادث) لعدم وجود عقد
إيجار، على الرغم من أن الثابت من أوراق الجنحة رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز
الفتح أن مستشفى الشرطة (جهة عمل مورثها)، والتي يمثلها المطعون ضده الأول
أصدرت أمرًا إلى مورثها بالانتقال إلى محافظة قنا لتوقيع الكشف الطبي على
الخفراء والمجندين الجدد، واستأجرت لهذه المهمة السيارة – أداة الحادث – والتي
انقلبت إثر خطأ قائدها – المطعون ضده الرابع – مما أصاب مورثها بالإصابات التي
أودت بحياته، وضُبط عن تلك الواقعة المحضر رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز
الفتح الذي أدُين فيه قائدُ السيارة سالف البيان، بما يتوافر معه علاقة التبعية فيما
بين المطعون ضدهما الأول والرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،

فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وَحَيثُْ إنَّ هذا النعي سديدٌ؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه
يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، وفي كل الأحوال، أن تحدد الأساس
الصحيح للمسئولية، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي
دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به
للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبلََ مَنْ أحدثه أو تسبب فيه،
إنما هو السبب المباشر المُولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية
التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في
ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على
محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنُزِل

حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعُد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها.
وكان مفاد نص المادتين ١٧٤، ١٧٥ من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن
أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة
المضرور، ويعُتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس
العقد، ومن ثمََّ فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به 
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ا كان للمتبوع من التعويض للمضرور وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلمَّ
سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على

الرقابة الإدارية.
لـــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط
وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب

المحاماة.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 29342، لسنة 63 القضائية، أن الأصل
في إعلان الأوراق طبقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات، أنها تسلم إلى
الشخص نفسه، أو في موطنه؛ فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في

موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله.
المحكمـة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن
الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه الصادر فى 19/ 3/ 1992 أعلن للمعارض فى
22/ 9/ 1992 وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا فى 8/ 2/ 1993 بعد فوات الميعاد المقرر

للمعارضة قانوناً ولم يقدم عذرًا مقبولاً يبرر عدم تقريره بالمعارضة فى الميعاد.
ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقًا للمادة العاشرة من
قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر
الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه
وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب
والأصهار. وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه “إذا
كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص
بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة

جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
 

فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك
يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى، أما إذا أعلن فى موطنه ولم
يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه،
فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه، ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز

للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.
 

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى فى 22/ 9/
1992 مع تابعه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم
عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة ولم

يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه بإعلان الحكم، على ما ورد بالطعن.
 

وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر
على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله
فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض،
ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد
قد صدر سليمًا متفقًا وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد
يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا

عن عدم قبوله موضوعًا.
 
 

�النقض�� إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا قرينة قاطعة
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 205 لسنة 73 القضائية، أن للمستأجر
أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير بكافة طرق الإثبات، فإذا ما نجح في
ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء، ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا

التصرف، وتمسك بالعقد الصوري الظاهر.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية
الدعوى رقم… لسنة 2001 مساكن ملوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ
1/ 3/ 1986 وإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها

إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منه محلاً لاستعماله فى تجارة العطارة.
غير أنه قد أجره من الباطن إلى المطعون ضدها الثانية بغير إذن كتابى صريح منه
مخالفًا الحظر الوارد بالعقد والقانون فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن
قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم…. لسنة 38 ق وبتاريخ 18/ 1/
2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على

هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار من الباطن
الصادر منه إلى والدته – المطعون ضدها الثانية – هو عقد صورى لم يقصدا ترتيب

أثاره وإنما حرراه لتلافى الحظر الذى فرضه القانون عليه فى ممارسة التجارة.
وقد قدم من المستندات ما يدل على صحة هذا الدفاع وعلى أن العقد لم ينفذ وأنه
لم يتخل عن إدارة المحل وتساند إلى أن الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام الخبير
المنتدب قد شهدوا بهذا المضمون، غير أن الحكم رفض دفاعه فى هذا الخصوص
دون أن يفند المستندات والقرائن التى ساقها تأييدًا له بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن البين من استقراء المراحل التشريعية
لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 و 52 لسنة 1969 و 49 لسنة
1977 و 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ
عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل

الحصر لا على سبيل البيان.
 
 
 
 

�النقض�� للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير
بكافة طرق الإثبات
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وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهى
استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة
بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة
بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة، فإذا ما ثبت وقوع المخالفة
المبررة للإخلاء وجب الحكم به.  ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع هذا
الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو
المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار، ومن ثم فإن التصرف الصورى
الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من
الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه
فى الفقرة “ج” من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ العقد الصورى
لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثرًا فهو والعدم سواء، وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة
للإخلاء بمقتضاه. ولا وجه للتحدى بأحقية المؤجر – باعتباره من دائنى المستأجر –
متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصورى طبقًا لنص الفقرة الأولى من
المادة 244 من القانون المدنى، إذ لا محل لإعمال هذا النص العام فى مجال أسباب
الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق
بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام، هذا إلى أن القول بتوقيع
الجزاء بالإخلاء أخذًا بالعقد الصورى فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص
عليه القانون، وترتيباً على ذلك فإنه يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف
الصادر منه للغير بكافة طرق الإثبات، فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء
بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف وتمسك بالعقد
الصورى الظاهر. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
قد قام على أن عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1978 الذى حرره لوالدته – المطعون
ضدها الثانية – صورى صورية مطلقة قصد من تحريره الحصول باسمها من جهات
الاختصاص على التراخيص والأوراق والشهادات اللازمة لمزاولة أعمال التجارة فى
عين النزاع تحايلاً على أحكام القانون التى تحظر عليه باعتباره موظفًا عامًا الاشتغال
بتلك الأعمال وأنه لم يتخل عن المحل المؤجر وظل يديره ويباشر النشاط التجارى

فيه دون انقطاع منذ أن استأجره من المطعون ضده الأول.
وقدم إثباتاً لهذا الدفاع ورقة ضد حررتها والدته فى تاريخ معاصر لعقد الإيجار
المحرر بينها وبينه والعديد من فواتير شراء البضائع التى يجرى الاتجار بها فى ذلك
المحل صادرة باسمه كما تساند إلى التوكيل الصادر من والدته إليه لمباشرة أعمال
التجارة نيابة عنها وإلى ما اجمع عليه الشهود أمام الخبير المعين فى الدعوى من
أنه لم يترك عين النزاع وأنه واضع اليد عليها والمنتفع بها منذ بدء الإجارة، وكان
الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مقررًا أنه لم يقدم ما
يثبته دون أن يعرض لما ركن إليه من مستندات وقرائن ويخضعها لتقديره مع ما

قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى قدم الخصم إلى محكمة
الموضوع مستند مؤثر فى الدعوى وجب عليها أن تتناوله فى حكمها بالبحث وإلا
كان الحكم قاصر البيان، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التحدث عما
تساند إليه الطاعن من مستندات استظهارًا لحقيقة مدلولها يكون قد شابه قصور

يبطله ويوجب نقضه.
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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم أن تقدير الظروف التي تلابس
الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى
محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى

عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
 

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي جوهرا مخدرا “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى
محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984، والبند 57 من
الجدول رقم 1 الملحق المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، مع
اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة

سنتين، وتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.

 
المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز
جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال
المصرح بها قانونا، قد أخطأ في تطبيق القانون – ذلك بان الحكم أقام قضاءه برفض
الدفع ببطلان القبض وضبط المخدر على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس،
في حين أن مؤدى اقوال الشاهد الضابط………. أنه أمسك بيد الطاعن قبل أن
يتبين كنه المادة المخدرة بداخل كيس القماش المضبوط وهو ما يعد قبضا قبل أن
تتوافر المظاهر الخارجية التي تبنىء عن وقوع الجريمة، وبالتالي فإن ما اسفر عنه
القبض من ضبط المادة المخدرة يكون باطلا واذ عول الحكم على ذلك يكون معيبا

بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “إنه أثناء قيام
الملازم أول….. معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم بحملة لملاحظة حالة الأمن
ولضبط وسائل النقل المخالفة، وذلك على رأس قوة من رجال الشرطة
بتاريخ……… وفى الساعة الحادية عشر مساء وبالطريق المؤدى الى…….. التابع

لناحية……..، استوقف دراجة آلية يستقلها أحد الأشخاص.
وقد اردف المتهم خلفه، واذ ذاك حاول هذا الأخير الهرب، إلا أنه تمكن من ضبطه
في اللحظة التي اخرج فيها المتهم من طيات ملابسه طربه من مخدر الحشيش

داخل كيس من القماش به قطع تظهر منه المادة المخدرة، وأجرى تفتيشه حيث 

�النقض� توضح شرط تقدير محكمة الموضوع للظروف
 الملابسة للجريمة
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عثر بجيب صديرية على آلة حادة – سكين – بمقبض خشبي ونصلها ملفوف بقطعة
من القماش، وعالق به آثار لذات المخدر”، وحصل الحكم اقوال الضابط بما لا يخرج

عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى.
لما كان ذلك، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت
ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا الى محكمة الموضوع، إلا أن
ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها
صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
في معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من اقوال الضابط – على السياق
المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل امساكه بالطاعن، وكان مجرد
محاولة الطاعن الهرب اثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التي كان يستقلها خلف
قائدها، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ
بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي

القبض والتفتيش.
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض
الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب
نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في
الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام

بهذا الاجراء الباطل.
ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه،
فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959،
ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960

المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 29910 لسنة 73 القضائية، أن مفاد
نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو
منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب
بالحبس”. وشرحت مناط التأثيم في المادة بأن تقع الجريمة على مال غير مملوك
للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد

تصرف المالك في ملكه.
 

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة المطعون ضدهما وببراءتهما
مما أسُند إليهما ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم…. بصحة ونفاذ عقد بيع العقار
موضوع الدعوى لا ينتج أثره إلا بين أطرافه ولا ينتج أثره فى حق الغير، وإن واقعة
إتلاف المنزل تمت قبل تسجيل ذلك الحكم، وأنه تم الطعن بالتزوير على هذا
العقد لتسجيله خلسة بشهود مزورين، وأن ملكية العقار ثابتة له رغم حيازة
المطعون ضدهما لهذا العقار، وأخيرًا فإن العقد المسجل لم يكمل لأى من
المطعون ضدهما مدة وضع اليد الذى يتم على أساسه تسجيله، كل ذلك مما يعيبه

ويستوجب نقضه.
 

من حيث إن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف
عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها
بأية طريقة يعاقب بالحبس”. فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير
مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى

عداد تصرف المالك فى ملكه.
 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما
هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وأن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو
ملك لهما، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة
القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا
يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد
المسجل من المطعون ضدهما، كما أنه لم يثِر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر
جلسات المحاكمة الأخيرة، فإن ما يثيره فى شأن ذلك ينحل فى حقيقته إلى جدل
فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط

معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 

�النقض� توضح أثر وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم
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 لما كان ذلك، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون
الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها، فإذا نشأ
الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن المطالبة
بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئياً وبعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظر

الدعوى المدنية.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعون رقم 352، 508، 512 لسنة 73 القضائية،
أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من

أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 508 لسنة 73
ق أقامت على المطعون ضدهم الأربعة الأول فى هذا الطعن الدعويين رقمى … ،
…. لسنة …. شمال الجيزة الابتدائية طلبت فى الأولى فسخ عقد البيع المؤرخ17/
5/ 1995المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لها نصف العقارات المبينة
فى الصحيفة وبحل شركة المحاصة بينهما التى تضمنها عقد البيع وبرد المبلغ الذى
صرفته من البنك وقدره2500000جنيه وكذا الشيكات المحررة بالثمن وإلزامها
بمبلغ3000000 جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار وبإلغاء خطاب الضمان رقم…..
الصادر من البنك المطعون ضده الثالث لصالح البنك المطعون ضده الثانى ، وطلبت

فى موضوع الدعوى الثانية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل.
وصرف خطاب الضمان رقم ……. سالف البيان وبعدم نفاذه وإلزام المطعون ضده
الأول برد هذا الخطاب وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع وتكوين شركة
محاصة مؤرخ 17/ 5/ 1995 باعت لها الشركة المطعون ضدها الأولى حصة قدرها
النصف فى العقارات المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى مقابل مبلغ وقدره ثمانية
ملايين من الجنيهات دفع منه مبلغ 2500000 جنيه بموجب شيكات مسحوبة على
البنك المطعون ضده الثالث كما قدمت خطاب ضمان رقم …. لسنة ….. بمبلغ
ثلاثة ملايين من الجنيهات صادر من المطعون ضده الثالث لصالح البنك المطعون
ضده الثانى ضماناً لصرف شيك بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه على النحو المتفق عليه فى
العقد إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخلت بالتزامها وباعت العقارات محل
عقد البيع للمطعون ضده الرابع بصفته وقام الأخير ببيعها لآخرين فأقامت دعواها

وأدخلت فيها المطعون ضده الخامس .
كما أقام المطعون ضده الثانى “بنك ….” دعوى فرعية على الشركة الطاعنة
والمطعون ضدهما الأول والثالث طالباً الحكم بتسييل خطاب الضمان رقم …. لسنة
…. وادعت أيضاً الشركة المطعون ضدها الأولى فرعى ضد الشركة الطاعنة بطلب
الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليونى جنيه ، ضمت المحكمة الدعويين
وحكمت فى الأولى رقم ….. بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة
وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثالث “المصرف …..” بتسييل خطاب
الضمان رقم …. لسنة …. وأداء قيمته للمطعون ضده الثانى بصفته “بنك …….”،

وحكمت فى الدعوى الثانية رقم ….. بإثبات تفاسخ الشركة الطاعنة “شركة … 

�النقض�� يجب على الخصوم تقديم دليل على ما يتمسكون به 
من أوجه الطعن
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للتجارة” والشركة المطعون ضدها الأولى ” شركة … ”.
على عقد البيع الابتدائى وشركة المحاصة المؤرخ 17/ 5/ 1995 وبإلزام الأخيرة بأن
تدفع للأولى “الطاعنة” مبلغ 2500000 جنيه قيمة الشيكات التى قامت بصرفها
كجزء من ثمن الصفقة وبأن ترد لها باقى الشيكات التى لم يتم صرفها وبرفض طلب
التعويض وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة لباقى الطلبات ،
استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة …….. ق
القاهرة ، كما استأنفه البنك المطعون ضده الثالث “المصرف ….” بالاستئناف رقم
….. لسنة ….. ق القاهرة كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى ” شركة

……. ” بالاستئناف رقم …… لسنة ….. ق القاهرة .
ضمت المحكمة الاستئنافات وبتاريخ 19/ 3/ 2003 قضت برفضها وتأييد الحكم
المستأنف ، طعنت الطاعنة فى الطعن رقم 508 لسنة 73 ق ” شركة …… ” فى
هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت عليه أيضاً بطريق النقض ” شركة …… ”
بالطعن رقم 512 لسنة 73 ق وطعن عليه أيضاً بطريق النقض “المصرف …….”
بالطعن رقم 352 لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن
رقم 512 لسنة 73 ق وفى الطعنين رقمى 532، 508 لسنة 73 ق بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرضت هذه الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت

بضمها وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا
من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم
يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقى ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما
كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض
لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا
يكون أىُّ منهما خصماً حقيقى فى الدعوى ويكون اختصامهما فى الطعون الثلاثة

غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت الأوضاع الشكلية .

أولاً: الطعن رقم 508 لسنة 73 ق: وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فى خمسة أسباب حاصل ما تنعاه بالسبب الأول
والثانى والشق الأول من السبب الثالث والسببين الرابع والخامس منها أن خطاب
الضمان رقم ….. لسنة ….. صدر من المطعون ضده الثالث لصالح المطعون ضده
الثانى ضماناً لصرف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشيك المقدم كجزء من ثمن
البيع فى العقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 وأن هذا الخطاب تضمن وفقاً للظاهر من
عباراته أن استحقاقه معلق على شرط وفاء المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة
عن العقد سالف البيان إلا أن الأخير قد أخل بتلك الالتزامات وقام ببيع الوحدات
السكنية محل العقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 إلى المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ
16/ 7/ 1995 بما يترتب عليه انفساخ العقد الأول لاستحالة تنفيذه وصيرورة

خطاب الضمان غير مستحق التسييل والصرف.
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لعدم تحقق الشرط الذى صدر ضماناً له ولا ينال من ذلك استبدال خطاب الضمان
رقم …….. لسنة ……. بخطاب الضمان الأول ذلك أن خطاب الضمان الجديد ليس
مستقلاً عن سابقه لصدوره بذات القيمة ومسحوباً على ذات البنك “المطعون ضده
الثالث” بتاريخ 31/ 10/ 1996 فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بشأن عدم استحقاق صرف خطاب الضمان
لتعلقه بشرط نفاذ البيع والذى لم يتحقق، ولم يفطن إلى ما بين خطابى الضمان
رقمى ……، ….. لسنة …. من ارتباط منتهى إلى أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن
الوفاء بقيمة خطاب الضمان لسبب يرجع إلى علاقته بالعميل الآمر واعتبار خطاب
الضمان رقم …. لسنة …. غير مشروط ورتب على ذلك انتفاء صفة الطاعنة فى

المطالبة بوقف تسييله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن خطاب
الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن
علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن
علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله
إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه
خطاب الضمان ما دام هو فى نطاق التزام البنك الذى تحدده العبارات والشروط

الواردة فى الخطاب وحدها .
كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة
خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك فى هذا الشأن التزام أصيل ويكون على
المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين
للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك . لما كان ذلك ،
وكان الثابت بالأوراق أن خطاب الضمان رقم ….. لسنة ….. بمبلغ ثلاثة ملايين
جنيه قد تضمن أنه “ضمان لكتابة العقد النهائى وإصدار توكيل رسمى عام غير قابل
للإلغاء إلا بموافقة الطرفين” ثم وبناء على خطاب المطعون ضده الثالث “المصرف

…..” الموجه للمطعون ضده الثانى “بنك ……..”.
تعدل الغرض من خطاب الضمان ليصبح ضماناً لصرف الشيك رقم….. بمبلغ ثلاثة
ملايين جنيه استحقاق 31/ 10/ 1995 مع بقاء كافة شروط خطاب الضمان كما هى
ثم بتاريخ 3/ 10/ 1995 تعدل تاريخ استحقاق خطاب الضمان بناء على طلب
الطاعنة ثم مُد أجل خطاب الضمان لتاريخ 31/ 10/ 1996 ثم تم تحرير شيك جديد
برقم….. حق 31/ 10/ 1996 بدلاً من الشيك رقم ….. حق 31/10/1995مع
الاحتفاظ بباقى الشروط كما هى إلا أنه بمقتضى الخطاب المؤرخ 25/ 10/ 1995

أخطر المطعون ضده الثانى “بنك …..” المطعون ضده الثالث “المصرف ….”
بأنه لا مانع لديه من مد أجل خطاب الضمان رقم …. لسنة …… ليصبح حق30/
4/ 1996 بدلاً من31/ 10/ 1995 بشرط موافاته بخطاب يتعهد فيه المصرف بدفع
مبلغ ثلاثة ملايين جنيه فى30/ 4/ 1996 لأمر بنك …. وذلك بصفة نهائية لا رجوع
فيها وقد وقع الممثل القانونى للشركة الطاعنة “شركة …. للتجارة العامة” على
هذا الخطاب بما يفيد موافقتها وبتاريخ 29/ 10/ 1995 أخطر المطعون ضده الثالث

“المصرف …..” المطعون ضده الثانى “بنك …..” بالتعديلات التى سوف تجرى 
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على خطاب الضمان والتى تتضمن إضافة “(1) نضمن نحن المصرف ….. فرع …..
ضماناً نهائى لا رجوع فيه بدفع كامل قيمة خطاب الضمان النهائى بعاليه فى 30/

4/ 1996وليس قبل هذا التاريخ. (2)
يسلم أصل الشيك رقم….. حق 31/ 10/ 1995 لمندوب متعاملنا السيد/ ….. وذلك
شرطاً لنفاذ الضمان الصادر منا. (3) إلغاء خطابنا الصادر بتاريخ 3/ 10/ 1995
وإعادة أصل الخطاب إلينا، والخطاب مذيل بعبارة “مع بقاء كافة شروط الخطاب
الأخرى دون تعديل”. إلا أنه وبتاريخ 30/ 10/ 1995 أصدر المطعون ضده الثالث
“المصرف …..” والموقع على الخطاب المؤرخ 29/ 10/ 1995 خطاب الضمان
الجديد رقم ….. لسنة ….. تضمن الآتي: السادة بنك ….. نتشرف بأن نضمن
بموجب كتابنا هذا شركة …. للتجارة العامة “الطاعنة” فى حدود مبلغ ثلاثة ملايين
جنيه بخصوص عملية ضمان لجزء من التسهيلات الممنوحة لشركة ……طرفكم
…. ونتعهد بأن ندفع لكم أية مبلغ فى الحدود سالفة الذكر عند أول طلب منكم
ودون الالتفات إلى أية معارضة كانت مقابل إعادة الخطاب إلينا … وليس قبل

تاريخ ثلاثين من إبريل 1996.
لما كان ذلك , وكان خطاب الضمان سالف البيان قد تضمن تعهداً نهائى بدفع قيمة
خطاب الضمان وهى مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عند أول طلب من المستفيد دون
الالتفات إلى أية معارضة وخلا الخطاب مما يفيد تعلقه بنفاذ البيع محل العقد
المؤرخ 17/ 5/ 1995 أو تحفظات بشأن شروط خطاب الضمان الملغى رقم ….
لسنة ….. فإن ذلك يجعل خطاب الضمان سالف البيان رقم ….. لسنة….. خطاباً
للضمان غير مشروط تتحدد العلاقة بشأنه بين مصدره والمستفيد منه دون العميل
الآمر بإصداره ويكون الالتزام الوارد به التزاماً أصيلاً على عاتق المطعون ضده
الثالث مصدر الخطاب لصالح المطعون ضده الثانى المستفيد وبذلك تنحسر عن

تلك العلاقة أية صفة للشركة الطاعنة الآمرة بإصدار خطاب الضمان .
لما كان ذلك ، وكان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة
تفسير صيغ العقود والشروط المختلُف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين
وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل
المعنى الذى حصلته فضلاً عما لها من سلطة فى استخلاص توفر الصفة فى الدعوى
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطاب الضمان رقم…… لسنة …..
أساس الدعوى والذى ألغى بموجبه خطاب الضمان السابق رقم…… لسنة….. هو
خطاب غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه وهما المطعون ضده
الثالث والمطعون ضده الثانى بما لا تكون معه ثمة صفة للشركة الطاعنة فى طلب
وقف تسييله وصرفه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فى
هذا الصدد قد جاء على غير أساس. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم
المطعون فيه بالشق الثانى من السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك
تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول
مستتراً وراء المطعون ضده الثانى يسعى بطريق الغش إلى تسييل خطاب الضمان
وهو ما يستوجب تجميد هذا الخطاب ووقف صرفه إلا أن الحكم المطعون فيه لم
يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً حال أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به

وجه الرى فى الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
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وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه إذا قدُم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم
تتعرض له صراحة فى حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة

قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم .
لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من حصول تفاسخ بين
الطاعن والمطعون ضده الأول عن العقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 لما تضمنته صورة
هذا العقد والمقدمة بالأوراق من إقرار الشركة الطاعنة باعتبار العقد لاغى ولا أثر
له ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة فى هذا
الشأن والذى يرمى بالغش تصرف المطعون ضده الأول فى عقد البيع المؤرخ 17/
5/ 1995 إذ إن فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن ، رفضاً ضمنى
لهذا الدفاع ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن قد جاء على

غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ثانياً: الطعن رقم 352 لسنة 73ق:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالسبب الأول منها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك
يقول إن الحكم المطعون فيه طبق المادتين 355 و358 من قانون التجارة الجديد
رقم 17 لسنة 1999 حين أن النزاع بخصوص عقد مؤرخ 17/5/1995وخطاب
الضمان رقم….. لسنة….. الصادر تجديداً للخطاب رقم….. لسنة …… وهى
جميعاً قد صدرت فى تواريخ سابقة على إعمال القانون سالف البيان إضافة إلى أن
رد الحكم المطعون فيه على ما ورد بالاستئنافين رقمي….. ، ….. لسنة…. قد جاء

فى عبارات عامة وغير واضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان قانون التجارة الملغى قد خلا
من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه فى ظل العمل به هو ما
ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى360 فى شأن
خطابات الضمان. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه
إذ استند فى قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد فى شأن خطابات الضمان
حال أن خطاب الضمان محل النزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا
يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعى فى هذا

الخصوص غير مقبول .
كما أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده فى عبارات “موجزة ”
على موضوع الاستئنافين رقمي…. و ……لسنة …… دون أن يبين فى سبب
النعى وجه القصور الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفى ى موضع منه بما

يجعل نعيه فى هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
أول درجة ومحكمة ثان درجة بدفاع حاصله أن هناك ارتباطاً بين خطابى الضمان
رقمى ….. لسنة….. و…… لسنة…… وأنهما كانا مرتبطين بعقد البيع المؤرخ
17/ 5/ 1995 وأن خطاب الضمان الأخير قد صدر امتداداً للأول ومشروطاً مثله كما
أن المحكمة لم تتعرض لطلبات الطاعن ودفاعه الواردين بالمذكرات المقدمة
بجلسة 22/ 12/ 2002 والإعلان الموجه لبنك ….. من المطعون ضده الثانى “شركة 
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…… للتجارة العامة” لتقديم ما تحت يده من مستندات تفيد الارتباط بين خطابى
الضمان وكونها كفالة مصرفية يتبع فى شأنها أحكام القانون المدنى إلا أن المحكمة
لم تبين فى أسباب حكمها ما يدل على تمحيص هذا الدفاع والرد عليه مما يعيب

الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير
الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما
تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
وهى فى ذلك غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع لخصم طالما أن الحقيقة التى

اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى – على النحو المبين فى الرد
على أسباب الطعن 508 لسنة 73 ق المرتبط بهذا الطعن – أن الخطاب رقم …..
لسنة …… هو خطاب ضمان توفرت له شرائطه وهو خطاب ضمان غير مشروط
وكان هذا التفسير له أصله الثابت بالأوراق ولا يتضمن خروجاً على مدلول عبارات
الخطاب سالف البيان ويدخل فى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تفسير
مدلول عبارات المحرر المتنازع عليه ومن ثم فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو
كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تخرج عن نطاق رقابة محكمة النقض

بما لا يجوز معه إثارته أمامها ويكون النعى بذلك غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 
ثالثاً: الطعن رقم 512 لسنة 73ق:

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان
ذلك تقول إن مؤدى الفسخ الاتفاقى للعقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 بينها وبين
المطعون ضده الأول أن كل طرف قد تسلم حقوقه لأنه لا يتصور أن يوقع المطعون
ضده الأول على عقد تفاسخ دون أن يكون هناك تسوية كاملة وشاملة للموضوع
برمته إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بكونه قولاً مرسلاً وأيد قضاء
الحكم الابتدائى بإلزامه برد مبلغ 2500000 جنيه ورد باقى الشيكات المحررة
بالثمن والتى لم يتم صرفها إلى المطعون ضده الأول رغم أن مؤدى الفسخ الرضائى
بينهما أنه قد حصل على كافة حقوقه الناشئة على العقد قبل رفع الدعوى بما يعيبه

ويستوجب نقضه .
 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة
– أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد
بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر إلا أن
المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أوجب على الخصوم أنفسهم أن
يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها

القانون .
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لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة فى تفسير العقود
وتحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد انتهت إلى التزام الطاعنة برد مبلغ 2500000
جنيه ورد ما لم يتم صرفه من الشيكات التى تسلمتها الطاعنة وفق ما هو ثابت
بعقد البيع المؤرخ 17/ 5/ 1995 وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد استلام
المطعون ضده الأول لتلك الأموال خاصة وأن التفاسخ وإن كان يفيد رجوع كلا
المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد إلا أنه لا يدل بذاته على أن كلا� من
طرفيه قد استرد ما قدمه للآخر بموجب العقد الذى تم التفاسخ عنه إلا إذا نص فيه
صراحة على ذلك أو ثبت بمستند آخر فإن خلا العقد مما يفيد ذلك ولم يكن هناك

سند آخر مثبت له فعلى من يدعى ذلك إثباته .
 

لما كان ذلك ، وكان العقد المشار إليه قد خلا من بيان تخالص أطرافه عن حقوقهم
الناشئة عنه ولم تقدم الطاعنة دليلاً مثبتاً للتخالص عن الحقوق الناشئة عن العقد
المتفاسخ عنه ولم تطلب وسيلة لإثباته فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من
إلزامها بالرد يكون له سنده بالأوراق ويكون النعى عليه لا يعدو كونه جدلاً فيما
لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه

المحكمة ويكون النعى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن أيضاً.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 37392 لسنة 73 القضائية، أن النقد
المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل
بغية التشهير به، أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب
عليه، وكانت العبارات التى تضمنها المقال الذى نشرته الجريدة التى يرأس الطاعن
تحريرها شائنة، ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعى بالحق المدني،
واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو

من قبيل النقد المباح يكون فى غير محله.
 

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك , وكان مفاد نص المادتين
215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجزئية تحكم فى كل فعل
يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو
غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد
بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق

النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية بصفته
عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم الطاعن موضوع الطعن
الماثل أمام محكمة الجنايات متهمًا إياه بامتناعه عن نشر تصحيح ما أورده خطأ من
وقائع قذف وسب فى حقه بالصحيفة التى يرأس تحريرها خلال الميعاد القانونى
وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 24، 28 من القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية، وقد قام دفاع الطاعن على أن الحكم
المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، و
كان من المقرر قانوناً أن الجرائم عمومًا تقع باقتراف فاعلها سلوك إجرامى وقد

يكون هذا السلوك إيجابياً أى إتيان الفعل أو السلوك الإجرامى.
وقد يكون سلبياً أى بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا
يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابى كان الممتنع ملزمًا قانوناً بالقيام به فهو صورة
للسلوك الإنسانى وسبب للعدوان الذى نال مصلحة أو حقًا جديرًا بحماية القانون
فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب
هذا العدوان هو ذلك السلوك و إذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد
ذكره خطأ من وقائع قذف وسب فى حق المدعى المدنى بصفته المار بيانها
موضوع الطعن الراهن هى بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبى أى التى تقع
بالامتناع عن القيام بعمل قانونى كان الطاعن ملزمًا بإتيانه (وهو نشر تصحيح

الوقائع الواردة بطريق الخطأ).
 

�النقض�� إذا تجاوز النقد حد إبداء الرأي ووصل للتشهير وجب
العقاب عليه
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وهى من الجرائم التى تدور فى فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب فى
حق المدعى المدنى بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فهى فرع من
الأصل الذى عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها
حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن

يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات.
و من ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن
يتبع الفرع الأصل الذى يدور فى فلكه باعتباره من الجنح التى تقع بطريق النشر
على غير الأفراد والتى تختص بالحكم فيها محكمة الجنايات دون محكمة الجنح
والقول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير
مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن ينعقد الاختصاص

لمحكمة الجنايات فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف.
أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ويترك فى الوقت ذاته الاختصاص
لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع المنشورة خطأ
موضوع الطعن الراهن رغم وحدة المسألة ورغم أن ضمان العدالة أمام محكمة
الجنايات أكثر توافرًا. لما كان ذلك , وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى
المدنى للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفا وسباً فى حقه وامتنع الطاعن عن نشر
تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها إنما تتعلق بصفته عضوًا
بمجلس الشعب حسبما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته و ليست موجهة إليه
بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة

الجنايات.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما
يضحى معه النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد. هذا إلى أنه من المبادئ العامة
المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى
أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن فى هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا
يؤبه بها وكان لا مصلحة للطاعن فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح بدلاً من محكمة
الجنايات التى جرت المحاكمة أمامها والمختصة بنظر الدعوى حيث تتوافر فى
محاكماتها من الضمانات ما لا يتوافر أمام محكمة الجنح ومن ثم فلا مصلحة للطاعن

فى النعى على الحكم بهذا الوجه.
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة
المطروحة وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص
الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما
حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإذا كان

الجانى قد احتاط ولم يذكر إسم المجنى عليه صراحة فى العبارات المنشورة.
فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات
ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها, ولما كانت مدونات الحكم
المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو
المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التى أوردها الحكم تسوغ
النتيجة التى رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون

جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
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لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائى فى جريمتى القذف
والسب علنًا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها
دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا
الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علنًا بالمدعى بالحقوق المدنية
يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه

وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الشأن.
لما كان ذلك , وكانت حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن
تتجاوزها إلا بتشريع خاص , وكان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصدًا خاصًا
بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة
للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ولا يؤثر
هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدًا صحة ما رمى به المجنى عليه
من وقائع القذف , ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها الحكم نقلاً عن
صحيفة ……. أنه قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح ويكون النعى على

الحكم فى هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون
المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا
تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكانت العبارات التى تضمنها المقال
الذى نشرته الجريدة التى يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت
استيجاب عقاب المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهل وطنه فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون فى غير

محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من
العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة فليس له من بعد أن يثير هذا

الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن
بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لقيامه بنشر تصحيح المقال المنشور محل الواقعة
المطروحة قبل تحريك الدعوى الجنائية قبله بما مفاده أن الطاعن لم يقدم ما يثبت
قيامه بذلك الإجراء وطبقًا للقواعد المقررة وكان الطاعن لا يمارى فى صحة ما
خلص إليه الحكم فى هذا الشأن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض هذا الدفع يكون

قد اقترن بالصواب.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين
الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها
الطاعن والمدعى بالحق المدنى قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من أنه لا
تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان وكانت هذه المخالفة
بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى
بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات
التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن

فى غير محله.
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لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
فى صورة الواقعة المطروحة يضحى دفعًا قانونياً ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة
الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه و لم يرد عليه. لما كان ما
تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع

مصادرة الكفالة.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 37392 لسنة 73 القضائية، أن النقد
المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل
بغية التشهير به، أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب
عليه، وكانت العبارات التى تضمنها المقال الذى نشرته الجريدة التى يرأس الطاعن
تحريرها شائنة، ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعى بالحق المدني،
واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو

من قبيل النقد المباح يكون فى غير محله.
 

المحكمة
 

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من

شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك , وكان مفاد نص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن
المحكمة الجزئية تحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا
الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتحكم
محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع

بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية بصفته
عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم الطاعن موضوع الطعن
الماثل أمام محكمة الجنايات متهمًا إياه بامتناعه عن نشر تصحيح ما أورده خطأ من
وقائع قذف وسب فى حقه بالصحيفة التى يرأس تحريرها خلال الميعاد القانونى
وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 24، 28 من القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية، وقد قام دفاع الطاعن على أن الحكم
المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، و
كان من المقرر قانوناً أن الجرائم عمومًا تقع باقتراف فاعلها سلوك إجرامى وقد

يكون هذا السلوك إيجابياً أى إتيان الفعل أو السلوك الإجرامى.
وقد يكون سلبياً أى بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا
يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابى كان الممتنع ملزمًا قانوناً بالقيام به فهو صورة
للسلوك الإنسانى وسبب للعدوان الذى نال مصلحة أو حقًا جديرًا بحماية القانون
فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب
هذا العدوان هو ذلك السلوك و إذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد
ذكره خطأ من وقائع قذف وسب فى حق المدعى المدنى بصفته المار بيانها
موضوع الطعن الراهن هى بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبى أى التى تقع
بالامتناع عن القيام بعمل قانونى كان الطاعن ملزمًا بإتيانه (وهو نشر تصحيح

الوقائع الواردة بطريق الخطأ).
 

�النقض�� إذا تجاوز النقد ووصل للتشهير وجب العقاب عليه
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وهى من الجرائم التى تدور فى فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب فى
حق المدعى المدنى بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فهى فرع من
الأصل الذى عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها
حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن

يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات.
و من ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن
يتبع الفرع الأصل الذى يدور فى فلكه باعتباره من الجنح التى تقع بطريق النشر
على غير الأفراد والتى تختص بالحكم فيها محكمة الجنايات دون محكمة الجنح
والقول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير
مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن ينعقد الاختصاص

لمحكمة الجنايات فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف.
أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ويترك فى الوقت ذاته الاختصاص
لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع المنشورة خطأ
موضوع الطعن الراهن رغم وحدة المسألة ورغم أن ضمان العدالة أمام محكمة
الجنايات أكثر توافرًا. لما كان ذلك , وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى
المدنى للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفا وسباً فى حقه وامتنع الطاعن عن نشر
تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها إنما تتعلق بصفته عضوًا
بمجلس الشعب حسبما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته و ليست موجهة إليه
بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة

الجنايات.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما
يضحى معه النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد. هذا إلى أنه من المبادئ العامة
المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى
أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن فى هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا
يؤبه بها وكان لا مصلحة للطاعن فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح بدلاً من محكمة
الجنايات التى جرت المحاكمة أمامها والمختصة بنظر الدعوى حيث تتوافر فى
محاكماتها من الضمانات ما لا يتوافر أمام محكمة الجنح ومن ثم فلا مصلحة للطاعن

فى النعى على الحكم بهذا الوجه.
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة
المطروحة وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص
الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما
حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإذا كان

الجانى قد احتاط ولم يذكر إسم المجنى عليه صراحة فى العبارات المنشورة.
فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات
ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها, ولما كانت مدونات الحكم
المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو
المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التى أوردها الحكم تسوغ
النتيجة التى رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون

جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
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لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائى فى جريمتى القذف
والسب علنًا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها
دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا
الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علنًا بالمدعى بالحقوق المدنية
يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه

وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الشأن.
لما كان ذلك , وكانت حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن
تتجاوزها إلا بتشريع خاص , وكان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصدًا خاصًا
بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة
للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ولا يؤثر
هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدًا صحة ما رمى به المجنى عليه
من وقائع القذف , ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها الحكم نقلاً عن
صحيفة ……. أنه قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح ويكون النعى على

الحكم فى هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون
المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا
تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكانت العبارات التى تضمنها المقال
الذى نشرته الجريدة التى يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت
استيجاب عقاب المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهل وطنه فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون فى غير

محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من
العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة فليس له من بعد أن يثير هذا

الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن
بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لقيامه بنشر تصحيح المقال المنشور محل الواقعة
المطروحة قبل تحريك الدعوى الجنائية قبله بما مفاده أن الطاعن لم يقدم ما يثبت
قيامه بذلك الإجراء وطبقًا للقواعد المقررة وكان الطاعن لا يمارى فى صحة ما
خلص إليه الحكم فى هذا الشأن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض هذا الدفع يكون

قد اقترن بالصواب.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين
الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها
الطاعن والمدعى بالحق المدنى قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من أنه لا
تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان وكانت هذه المخالفة
بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى
بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات
التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن

فى غير محله.
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لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
فى صورة الواقعة المطروحة يضحى دفعًا قانونياً ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة
الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه و لم يرد عليه. لما كان ما
تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع

مصادرة الكفالة.
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أكدت محكمة النقض محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٧٦
قضائية ـ الدوائر المدنية، أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر
المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص
خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام
الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في
تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور، أو القانون يجعل الاختصاص

بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أيمن

الحسيني والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن الطاعن بصفته أقام علي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوي رقم ٥٨٢٨ لسنة
٢٠٠٣ مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا
إليه مبلغ مقداره ٣٧٧١٦,٢٤ جنيهاً مع فوائده القانونية حتي تاريخ السداد، وقال
بياناً لذلك أنه استورد عدة رسائل تجارية حصلت عليها مصلحة الجمارك المبلغ
المطالب به كرسوم خدمات دون وجه حق بموجب المادة ١١١ من قانون الجمارك
رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حكمت المحكمة
بالطلبات. فاستأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٢
لسنة ٦٢ ق لدي محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ ١٣/٩/٢٠٠٦
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة مصدرة
الحكم ولائياً بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، واحتياطياً:
عدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني
والثالث، وفي الموضوع بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة

فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً بنظر

الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض –
حسبما انتهي إليه قضاء هيئتها العامة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة
في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه
بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام
الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في
تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص

بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم.
 

 القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات
 المدنية والتجارية
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فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وكان
النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة
١٩٧٢ مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات
الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين
الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد
المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن
القرار الإداري الذى لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو
التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني

معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
 

فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن
عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة
بنظر كافة المنازعات، وكانت الرسوم – وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا –
من الفرائض التي تتأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن
يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وإنه وإن كان للسلطة التشريعية
تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون
نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى
لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خِدمات حقيقية يحصل عليها من

يدفعها،.
 

وانطلاقاً من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة
۲۲ق “دستورية” بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة
من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣الصادر بقرار رئيس
الجمهورية، وبسقوط الفِقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة
١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمي ١٠٠ لسنة ١٩٦٥ و٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ وكذا قرار
وزير المالية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمي ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦

و٧٥٢ لسنة ١٩٩٧.
 

وكان مفاد النص في المادتين ١٨١ و١٨٢ من القانون المدني – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما
أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير
مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية
القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى آخر، وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحاً بدين
مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه
الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان
ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد
زوال السبب، وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى

تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب.
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إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية،
وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها
التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية
محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها
عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب
الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية
لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ لا عبرة بسبب الوفاء أياً
كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء

المترتب عليه.
وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف
القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون
النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية –
بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قضُى بعدم
دستوريته – لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية
المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، ويضحي الدفع المبدي من النيابة بعدم
اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي واختصاص القضاء الإداري بنظرها علي غير
أساس. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، أن وزير المالية (المطعون ضده الأول)

هو الذي يمثل وزارته دون غيره من موظفي المصالح التابعة له.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات
التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية
لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة
في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية
لمصلحة الجمارك أو غيرها من الإدارات التابعة لها فإن وزير المالية يكون ممثلها
دون غيره من موظفيها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، ومن ثم فإن
الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه
علي غير ذي صفة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون

ضده الأول بصفته.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي استناداً إلى أن الحكم بعدم
دستورية نص المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ليس له أثر رجعي
وإنما أثره فوري، ولا حق له في استرداد ما سدد من رسوم خدمات حُصلت قبل

صدور حكم الدستورية المشار إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن – المقرر في قضاء محكمة النقض -أن الضريبة
هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية
دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم
التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه

يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته، لما كان ذلك، 
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وكان مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور
حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي
عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة

الرسمية.
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ولازم ذلك أن الحكم بعدم
دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله
محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد
حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين
الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط
الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ،۱۲۳ لسنة١٩٩٤

،الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع.
وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل
خدمة تؤديها له السلطة العامة ، فيتعين تطبيق حكم الدستورية مار الذكر علي تلك
النصوص منذ نشأتها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلي أن الطاعن بصفته لا
يحق له استرداد ما سدده من رسوم خدمات حصلتها مصلحة الجمارك قبل صدور
حكم الدستورية المشار إليه متخذاً من النصوص – المحكوم بعدم دستوريتها –
أساساً لقضائه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برد هذه الرسوم، فإنه يكون معيباً

بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم

المستأنف.
 

لـــــذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٠٢
لسنة ٦٢ ق استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المطعون ضده

الأول بصفته بالمصروفات و٣٠٠٠ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعون أرقام 352، 508، 512 لسنة 73 القضائية،
أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد

بأثر رجعي منذ نشوئه، ويعتبر كأن لم يكن، فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر .
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 508 لسنة 73 ق أقامت على المطعون
ضدهم الأربعة الأول فى هذا الطعن الدعويين رقمى … ، …. لسنة …. شمال
الجيزة الابتدائية طلبت فى الأولى فسخ عقد البيع المؤرخ17/ 5/ 1995المتضمن
بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لها نصف العقارات المبينة فى الصحيفة وبحل
شركة المحاصة بينهما التى تضمنها عقد البيع وبرد المبلغ الذى صرفته من البنك
وقدره2500000جنيه وكذا الشيكات المحررة بالثمن وإلزامها بمبلغ3000000 جنيه
تعويضاً عما أصابها من أضرار وبإلغاء خطاب الضمان رقم….. الصادر من البنك

المطعون ضده الثالث لصالح البنك المطعون ضده الثانى.
وطلبت فى موضوع الدعوى الثانية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل وصرف
خطاب الضمان رقم ……. سالف البيان وبعدم نفاذه وإلزام المطعون ضده الأول
برد هذا الخطاب وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع وتكوين شركة محاصة
مؤرخ 17/ 5/ 1995 باعت لها الشركة المطعون ضدها الأولى حصة قدرها النصف
فى العقارات المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى مقابل مبلغ وقدره ثمانية ملايين من
الجنيهات دفع منه مبلغ 2500000 جنيه بموجب شيكات مسحوبة على البنك
المطعون ضده الثالث كما قدمت خطاب ضمان رقم …. لسنة ….. بمبلغ ثلاثة
ملايين من الجنيهات صادر من المطعون ضده الثالث لصالح البنك المطعون ضده
الثانى ضماناً لصرف شيك بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه على النحو المتفق عليه فى

العقد إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخلت بالتزامها.
وباعت العقارات محل عقد البيع للمطعون ضده الرابع بصفته وقام الأخير ببيعها
لآخرين فأقامت دعواها وأدخلت فيها المطعون ضده الخامس ، كما أقام المطعون
ضده الثانى “بنك ….” دعوى فرعية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأول
والثالث طالباً الحكم بتسييل خطاب الضمان رقم …. لسنة …. وادعت أيضاً الشركة
المطعون ضدها الأولى فرعى ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى
لها مبلغ مليونى جنيه ، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت فى الأولى رقم …..
بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة وفى الدعوى الفرعية بإلزام
المطعون ضده الثالث “المصرف …..” بتسييل خطاب الضمان رقم …. لسنة ….

وأداء قيمته للمطعون ضده الثانى بصفته “بنك …….”.
 

�النقض�� الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه
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وحكمت فى الدعوى الثانية رقم ….. بإثبات تفاسخ الشركة الطاعنة “شركة …
للتجارة” والشركة المطعون ضدها الأولى ” شركة … ” على عقد البيع الابتدائى

وشركة المحاصة المؤرخ 17/ 5/ 1995 وبإلزام الأخيرة بأن تدفع للأولى “الطاعنة”
مبلغ 2500000 جنيه قيمة الشيكات التى قامت بصرفها كجزء من ثمن الصفقة وبأن

ترد لها باقى الشيكات التى لم يتم صرفها وبرفض طلب التعويض وبعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة لباقى الطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة

هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة …….. ق القاهرة ، كما استأنفه البنك
المطعون ضده الثالث “المصرف ….” بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة

كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى ” شركة ……. ” بالاستئناف رقم
…… لسنة ….. ق القاهرة ، ضمت المحكمة الاستئنافات وبتاريخ 19/ 3/ 2003

قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة فى الطعن رقم 508 لسنة 73 ق ” شركة …… ” فى هذا الحكم

بطريق النقض ، كما طعنت عليه أيضاً بطريق النقض ” شركة …… ” بالطعن رقم
512 لسنة 73 ق وطعن عليه أيضاً بطريق النقض “المصرف …….” بالطعن رقم
352 لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن رقم 512

لسنة 73 ق وفى الطعنين رقمى 532، 508 لسنة 73 ق بنقض الحكم المطعون فيه ،
وإذ عُرضت هذه الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضمها وحددت

جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا

من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم
يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقى ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما
كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض

لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا
يكون أىُّ منهما خصماً حقيقى فى الدعوى ويكون اختصامهما فى الطعون الثلاثة

غير مقبول . وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت الأوضاع الشكلية .
أولاً: الطعن رقم 508 لسنة 73 ق:

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فى خمسة
أسباب حاصل ما تنعاه بالسبب الأول والثانى والشق الأول من السبب الثالث

والسببين الرابع والخامس منها أن خطاب الضمان رقم ….. لسنة ….. صدر من
المطعون ضده الثالث لصالح المطعون ضده الثانى ضماناً لصرف مبلغ ثلاثة ملايين
جنيه قيمة الشيك المقدم كجزء من ثمن البيع فى العقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 وأن

هذا الخطاب تضمن وفقاً للظاهر من عباراته أن استحقاقه معلق على شرط وفاء
المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن العقد سالف البيان.

إلا أن الأخير قد أخل بتلك الالتزامات وقام ببيع الوحدات السكنية محل العقد
المؤرخ 17/ 5/ 1995 إلى المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 16/ 7/ 1995 بما
يترتب عليه انفساخ العقد الأول لاستحالة تنفيذه وصيرورة خطاب الضمان غير
مستحق التسييل والصرف لعدم تحقق الشرط الذى صدر ضماناً له ولا ينال من ذلك

استبدال خطاب الضمان رقم …….. 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين58

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



لسنة ……. بخطاب الضمان الأول ذلك أن خطاب الضمان الجديد ليس مستقلاً عن
سابقه لصدوره بذات القيمة ومسحوباً على ذات البنك “المطعون ضده الثالث”

بتاريخ 31/ 10/ 1996 .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن بحث دفاع
الطاعن بشأن عدم استحقاق صرف خطاب الضمان لتعلقه بشرط نفاذ البيع والذى
لم يتحقق، ولم يفطن إلى ما بين خطابى الضمان رقمى ……، ….. لسنة …. من
ارتباط منتهى إلى أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان لسبب
يرجع إلى علاقته بالعميل الآمر واعتبار خطاب الضمان رقم …. لسنة …. غير
مشروط ورتب على ذلك انتفاء صفة الطاعنة فى المطالبة بوقف تسييله فإنه يكون

معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن خطاب
الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن
علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن
علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله
إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه
خطاب الضمان ما دام هو فى نطاق التزام البنك الذى تحدده العبارات والشروط
الواردة فى الخطاب وحدها ، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن
العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك فى هذا
الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء
إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من

البنك .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خطاب الضمان رقم ….. لسنة ….. بمبلغ
ثلاثة ملايين جنيه قد تضمن أنه “ضمان لكتابة العقد النهائى وإصدار توكيل رسمى
عام غير قابل للإلغاء إلا بموافقة الطرفين” ثم وبناء على خطاب المطعون ضده
الثالث “المصرف …..” الموجه للمطعون ضده الثانى “بنك ……..” تعدل الغرض
من خطاب الضمان ليصبح ضماناً لصرف الشيك رقم….. بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه
استحقاق 31/ 10/ 1995 مع بقاء كافةشروط خطاب الضمان كما هى ثم بتاريخ 3/
10/ 1995 تعدل تاريخ استحقاق خطاب الضمان بناء على طلب الطاعنة ثم مُد أجل
خطاب الضمان لتاريخ 31/ 10/ 1996 ثم تم تحرير شيك جديد برقم….. حق 31/
10/ 1996 بدلاً من الشيك رقم ….. حق 31/10/1995مع الاحتفاظ بباقى الشروط
كما هى إلا أنه بمقتضى الخطاب المؤرخ 25/ 10/ 1995 أخطر المطعون ضده
الثانى “بنك …..” المطعون ضده الثالث “المصرف ….” بأنه لا مانع لديه من مد
أجل خطاب الضمان رقم …. لسنة …… ليصبح حق30/ 4/ 1996 بدلاً من31/ 10/
1995 بشرط موافاته بخطاب يتعهد فيه المصرف بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه

فى30/ 4/ 1996 لأمر بنك ….
وذلك بصفة نهائية لا رجوع فيها وقد وقع الممثل القانونى للشركة الطاعنة “شركة
…. للتجارة العامة” على هذا الخطاب بما يفيد موافقتها وبتاريخ 29/ 10/ 1995
أخطر المطعون ضده الثالث “المصرف …..” المطعون ضده الثانى “بنك …..”
بالتعديلات التى سوف تجرى على خطاب الضمان والتى تتضمن إضافة “(1) نضمن

نحن المصرف ….. فرع ….. ضماناً نهائى لا رجوع فيه بدفع كامل قيمة خطاب 
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الضمان النهائى بعاليه فى 30/ 4/ 1996وليس قبل هذا التاريخ. (2) يسلم أصل
الشيك رقم….. حق 31/ 10/ 1995 لمندوب متعاملنا السيد/ ….. وذلك شرطاً لنفاذ

الضمان الصادر منا. (3)
إلغاء خطابنا الصادر بتاريخ 3/ 10/ 1995 وإعادة أصل الخطاب إلينا، والخطاب
مذيل بعبارة “مع بقاء كافة شروط الخطاب الأخرى دون تعديل”. إلا أنه وبتاريخ
30/ 10/ 1995 أصدر المطعون ضده الثالث “المصرف …..” والموقع على الخطاب
المؤرخ 29/ 10/ 1995 خطاب الضمان الجديد رقم ….. لسنة ….. تضمن الآتي:
السادة بنك ….. نتشرف بأن نضمن بموجب كتابنا هذا شركة …. للتجارة العامة
“الطاعنة” فى حدود مبلغ ثلاثة ملايين جنيه بخصوص عملية ضمان لجزء من
التسهيلات الممنوحة لشركة ……طرفكم …. ونتعهد بأن ندفع لكم أية مبلغ فى
الحدود سالفة الذكر عند أول طلب منكم ودون الالتفات إلى أية معارضة كانت

مقابل إعادة الخطاب إلينا … وليس قبل تاريخ ثلاثين من إبريل 1996 .
 

لما كان ذلك , وكان خطاب الضمان سالف البيان قد تضمن تعهداً نهائى بدفع قيمة
خطاب الضمان وهى مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عند أول طلب من المستفيد دون
الالتفات إلى أية معارضة وخلا الخطاب مما يفيد تعلقه بنفاذ البيع محل العقد
المؤرخ 17/ 5/ 1995 أو تحفظات بشأن شروط خطاب الضمان الملغى رقم ….
لسنة ….. فإن ذلك يجعل خطاب الضمان سالف البيان رقم ….. لسنة….. خطاباً
للضمان غير مشروط تتحدد العلاقة بشأنه بين مصدره والمستفيد منه دون العميل
الآمر بإصداره ويكون الالتزام الوارد به التزاماً أصيلاً على عاتق المطعون ضده
الثالث مصدر الخطاب لصالح المطعون ضده الثانى المستفيد وبذلك تنحسر عن

تلك العلاقة أية صفة للشركة الطاعنة الآمرة بإصدار خطاب الضمان .
 

لما كان ذلك ، وكان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة
تفسير صيغ العقود والشروط المختلُف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين
وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل
المعنى الذى حصلته فضلاً عما لها من سلطة فى استخلاص توفر الصفة فى الدعوى
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطاب الضمان رقم…… لسنة …..
أساس الدعوى والذى ألغى بموجبه خطاب الضمان السابق رقم…… لسنة….. هو
خطاب غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه وهما المطعون ضده
الثالث والمطعون ضده الثانى بما لا تكون معه ثمة صفة للشركة الطاعنة فى طلب
وقف تسييله وصرفه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فى

هذا الصدد قد جاء على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من السبب
الثالث الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة
الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول مستتراً وراء المطعون ضده الثانى
يسعى بطريق الغش إلى تسييل خطاب الضمان وهو ما يستوجب تجميد هذا
الخطاب ووقف صرفه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً
حال أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرى فى الدعوى بما

يعيبه ويستوجب نقضه .
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وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه إذا قدُم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم
تتعرض له صراحة فى حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة

قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم .
لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من حصول تفاسخ بين
الطاعن والمطعون ضده الأول عن العقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 لما تضمنته صورة
هذا العقد والمقدمة بالأوراق من إقرار الشركة الطاعنة باعتبار العقد لاغى ولا أثر
له ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة فى هذا
الشأن والذى يرمى بالغش تصرف المطعون ضده الأول فى عقد البيع المؤرخ 17/
5/ 1995 إذ إن فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن ، رفضاً ضمنى
لهذا الدفاع ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن قد جاء على

غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ثانياً: الطعن رقم 352 لسنة 73ق:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالسبب الأول منها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك
يقول إن الحكم المطعون فيه طبق المادتين 355 و358 من قانون التجارة الجديد
رقم 17 لسنة 1999 حين أن النزاع بخصوص عقد مؤرخ 17/5/1995وخطاب
الضمان رقم….. لسنة….. الصادر تجديداً للخطاب رقم….. لسنة …… وهى
جميعاً قد صدرت فى تواريخ سابقة على إعمال القانون سالف البيان إضافة إلى أن
رد الحكم المطعون فيه على ما ورد بالاستئنافين رقمي….. ، .. لسنة…. قد جاء فى

عبارات عامة وغير واضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان قانون التجارة الملغى قد خلا
من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه فى ظل العمل به هو ما
ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى360 فى شأن
خطابات الضمان. لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه
إذ استند فى قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد فى شأن خطابات الضمان
حال أن خطاب الضمان محل النزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا
يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعى فى هذا

الخصوص غير مقبول .
كما أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده فى عبارات “موجزة ”
على موضوع الاستئنافين رقمي…. و ……لسنة …… دون أن يبين فى سبب
النعى وجه القصور الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفى ى موضع منه بما

يجعل نعيه فى هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
أول درجة ومحكمة ثان درجة بدفاع حاصله أن هناك ارتباطاً بين خطابى الضمان
رقمى ….. لسنة….. و…… لسنة…… وأنهما كانا مرتبطين بعقد البيع المؤرخ
17/ 5/ 1995 وأن خطاب الضمان الأخير قد صدر امتداداً للأول ومشروطاً مثله كما
أن المحكمة لم تتعرض لطلبات الطاعن ودفاعه الواردين بالمذكرات المقدمة

بجلسة 22/ 12/ 2002 والإعلان الموجه لبنك ….. 
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من المطعون ضده الثانى “شركة …… للتجارة العامة” لتقديم ما تحت يده من
مستندات تفيد الارتباط بين خطابى الضمان وكونها كفالة مصرفية يتبع فى شأنها
أحكام القانون المدنى إلا أن المحكمة لم تبين فى أسباب حكمها ما يدل على

تمحيص هذا الدفاع والرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير
الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما
تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
وهى فى ذلك غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع لخصم طالما أن الحقيقة التى

اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى – على النحو المبين فى الرد
على أسباب الطعن 508 لسنة 73 ق المرتبط بهذا الطعن – أن الخطاب رقم …..
لسنة …… هو خطاب ضمان توفرت له شرائطه وهو خطاب ضمان غير مشروط
وكان هذا التفسير له أصله الثابت بالأوراق ولا يتضمن خروجاً على مدلول عبارات
الخطاب سالف البيان ويدخل فى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تفسير
مدلول عبارات المحرر المتنازع عليه ومن ثم فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو
كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تخرج عن نطاق رقابة محكمة النقض

بما لا يجوز معه إثارته أمامها ويكون النعى بذلك غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ثالثاً: الطعن رقم 512 لسنة 73ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان
ذلك تقول إن مؤدى الفسخ الاتفاقى للعقد المؤرخ 17/ 5/ 1995 بينها وبين
المطعون ضده الأول أن كل طرف قد تسلم حقوقه لأنه لا يتصور أن يوقع المطعون
ضده الأول على عقد تفاسخ دون أن يكون هناك تسوية كاملة وشاملة للموضوع
برمته إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بكونه قولاً مرسلاً وأيد قضاء
الحكم الابتدائى بإلزامه برد مبلغ 2500000 جنيه ورد باقى الشيكات المحررة
بالثمن والتى لم يتم صرفها إلى المطعون ضده الأول رغم أن مؤدى الفسخ الرضائى
بينهما أنه قد حصل على كافة حقوقه الناشئة على العقد قبل رفع الدعوى بما يعيبه

ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة
– أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد
بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر إلا أن
المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أوجب على الخصوم أنفسهم أن
يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها

القانون .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة فى تفسير العقود
وتحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد انتهت إلى التزام الطاعنة برد مبلغ 2500000

جنيه ورد ما لم يتم صرفه من الشيكات التى تسلمتها الطاعنة وفق ما هو ثابت 
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بعقد البيع المؤرخ 17/ 5/ 1995 وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد استلام
المطعون ضده الأول لتلك الأموال خاصة وأن التفاسخ وإن كان يفيد رجوع كلا
المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد إلا أنه لا يدل بذاته على أن كلا� من
طرفيه قد استرد ما قدمه للآخر بموجب العقد الذى تم التفاسخ عنه إلا إذا نص فيه
صراحة على ذلك أو ثبت بمستند آخر فإن خلا العقد مما يفيد ذلك ولم يكن هناك

سند آخر مثبت له فعلى من يدعى ذلك إثباته .
 

لما كان ذلك ، وكان العقد المشار إليه قد خلا من بيان تخالص أطرافه عن حقوقهم
الناشئة عنه ولم تقدم الطاعنة دليلاً مثبتاً للتخالص عن الحقوق الناشئة عن العقد
المتفاسخ عنه ولم تطلب وسيلة لإثباته فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من
إلزامها بالرد يكون له سنده بالأوراق ويكون النعى عليه لا يعدو كونه جدلاً فيما
لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه

المحكمة ويكون النعى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن أيضاً.
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قالت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 5096 لسنة 65 القضائية، إنه ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن
يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على

الملاءمة والتوفيق.
 

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في
قتل المجني عليه وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص وإطلاقه داخل قرية
شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه
التفت دون رد عما تمسك به الطاعن من عدم صحة ما قرره ضابط المباحث من
أنه تحدث مع المجني عليه في المستشفى في الوقت الذي أثبت في أوراق علاجه
أنه لا يمكن استجوابه، ورد الحكم بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش

لانتفاء حالة التلبس.
وعلى الدفع ببطلان محضر تحقيق النيابة العامة لعدم توقيع الكاتب عليه، وأعرض
عما أثاره الدفاع من وجود تعارض بين قول شهود الإثبات أن الطاعن أطلق النار
على المجني عليه في مواجهته وهما يقفان على أرض مستوية وبين ما تضمنه
التقرير الطبي الشرعي من ميل إصابة المجني عليه إلى أسفل، واتخذ الحكم من
مجرد ارتكاب الطاعن للفعل المادي دليلاً على ثبوت نية القتل في حقه، وذلك مما

يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الجرائم التي دان
الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليه
وشاهدين آخرين مما دلت عليه تحريات المباحث ومما تضمنه التقرير الطبي
الشرعي، وإذ كان الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه
القبض والتفتيش أو ما دار من حديث بين ضابط المباحث وبين المجني عليه أثناء

علاجه بالمستشفى فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً.
لما كان ذلك ولئن كانت المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية – والتي تسري
على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة – نصت على أن يستصحب قاضي التحقيق
في جميع إجراءاته كتاباً يوقع معه المحضر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل
صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما
دون في محضر التحقيق قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك
ببطلان إجراءات التحقيق تأسيساً على مجرد عدم التوقيع من الكاتب على صفحات

محضر التحقيق ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل
الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
في بيان كيفية إصابة المجني عليه أخذاً من أقواله وأقوال شاهدي الإثبات أنه

تدخل لفض مشادة بين ابنه وبين الطاعن فأطلق الأخير النار على المجني عليه 

هل يشترط تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني؟
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وأحدث إصابته، وما ساقه الطاعن من أن هؤلاء الشهود قرروا أن الضارب كان في
مواجهة المضروب على أرض مستوية.

 
كل ذلك لا يتعارض مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن العيار
الناري الذي أصاب المجني عليه أطلق باتجاه أساسي من الأمام واليمين للخلف
واليسار وبميل لأسفل بالنسبة للوضع الطبيعي القائم، ذلك بأن جسم الإنسان
متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة، ومن
ثم فلا تثريب على الحكم إن عول على هذين الدليلين القولي والفني، مما يغدو

معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.
 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن من
وجود خصومة بينه وبين ابن المجني عليه انصرف الطاعن على أثرها إلى مسكنه
وعاد يحمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق عياراً نارياً على المجني عليه أصابه عن
قرب وفي مقتل من جسده فسقط أرضاً ولولا مداركته بالعلاج لتوفى من أثر هذه
الإصابة، فإن ما قاله الحكم في ذلك يكفي للتدليل على توافر هذه النية، ويكون
النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على

غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
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ذكرت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2090 لسنة 73 القضائية، أن أثر
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، هو: «وقوع الفسخ حتمًا بمجرد تحقق

الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به».
 

وأشارت المحكمة إلى أنه يجب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ،
وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار

الاستثنائية.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم… لسنة 2002 أمام محكمة
الإسماعيلية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 20/ 10/ 2000 وطرد الطاعن من
العين الموضحة به وبالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد
يستأجر منه الطاعن عين النزاع وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن المدة من 20/ 8/
2002 حتى 20/ 10/ 2002 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد فقد أقام
الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…
لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التى قضت بتاريخ 24/ 6/ 2003

بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن
بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور
فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده تعنت معه فلم يسع إليه فى
موطنه لاقتضاء الأجرة طبقًا للمادة 586/ 2 مدنى ورفض أخذها منه ودياً وتسبب
بذلك فى التأخير فى سدادها المدة الكافية لعرضها عليه رسمياً وإذ أعمل الحكم
الشرط الفاسخ الصريح دون أن يتطرق إلى بحث هذا الدفاع القانونى والواقعى
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير
مقبول، ذلك أنه تضمن دفاعًا يقوم على واقع لم يثبت أن الطاعن قد تمسك به لدى
محكمة الموضوع فمن ثم يكون سبباً جديدًا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام
محكمة النقض، والنعى فى شقه الثانى غير مقبول، ذلك أنه ولئن تناولت صحيفة
الاستئناف – على نحو مرسل – أن المطعون ضده رفض استلام الأجرة إلا أن
الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على هذا الدفاع أو أنه طلب إثباته

بأحد الطرق المقررة قانوناً ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن الرد عليه.
 

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه�� أثره 
وشروط تحقيقه
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وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده اعتاد على
قبول الأجرة منه فى نهاية كل شهر بعد ميعادها ويؤكد ذلك إنذارات العرض
السابقة على الدعوى والمقدمة فيها ومن ثم يكون قد تنازل عن الشرط الفاسخ
الصريح الوارد بالعقد، وإذ أعمله الحكم رغم ذلك وقضى بالفسخ وأغفل سداد

جميع الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو
حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا
بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى
بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو
صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررًا للفسخ بعد
التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن
يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من
شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه. ولما كان ذلك، وكانت قاعدة الفسخ
المتقدمة الواردة فى المادتين 157 و 158 من القانون المدنى غير آمرة وتسرى
على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون
المدنى، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ

حتمًا عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به.
 

وإذ كان إسقاط الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بوصفه تعبيرًا عن
إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحًا أو
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على حقيقة المقصود منه وكان
الثابت أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996
وتطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى، وتضمن العقد فى بنده الثامن أنه “يلتزم
المستأجر بسداد القيمة الإيجارية فى مواعيد استحقاقها ويعتبر التأخير فى سداد
الأجرة لمدة شهر واحد فاسخ للعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار
أو اتخاذ أى إجراءات أخرى وكان الطاعن قد عرض على المطعون ضده أجرة
الشهور يوليه وأغسطس وسبتمبر عام 2002 بعد ميعاد استحقاقها فقبل أجرة شهر
يوليه مع التحفظ لجميع حقوقه القانونية ورفض المبلغ المعروض عن الشهرين

الأخيرين.
وكان قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن مواعيد استحقاقها مع تحفظه لجميع
حقوقه القانونية ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط
الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير، ومن ثم فإن الشرط المنصوص عليه فى البند
الثامن المشار إليه يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى
تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة من بعد فى الموعد
المحدد لها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى

عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 4237 لسنة 73 القضائية، أن
المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ ثابت في جانب

المسئول، إلى ضرر واقع فى حق المضرور، وعلاقة سببية تربط بينهما. 
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم…. لسنة 1998 مدنى
الجيزة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ مليون وربع المليون جنيه
تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة لما ارتكبه الطاعن فى حقها حينما
كان سفيرًا لمصر فى دولة…. وكانت تشغل معه منصب الوزير المفوض حيث
فوجئت بنقلها إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة ثم تخطيها فى حركتى الترقيات إلى
درجة السفير وهو ما أصابها فى شعورها وشرفها ولذا فقد أقامت دعواها. رفضت
المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم…. لسنة 116 ق
القاهرة، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بما قدرته

من تعويض عن الضرر الأدبى.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم…. لسنة 70 ق وفيه
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد تعجيل المطعون ضدها
الاستئناف قضت المحكمة بإلزام الطاعن بتعويضها بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه
عن الضرر الأدبى. طعن الطاعن للمرة الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة

فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائى
برفض الدعوى لانتفاء الخطأ فى حقه دون تسبيب كافٍ ودون بيان عناصر
المسئولية الموجبة للتعويض واكتفى بتوافر الخطأ فى حقه مما سطره عن
المطعون ضدها فى كتابه لوزارة الخارجية وأنه لم يقدم الدليل على ما تضمنه

كتابه من عبارات ماسة بشرفها واعتبارها.
على الرغم من أنها لا تخضع لنظام تقارير الكفاية دون أن يفطن إلى حقيقة دفاعه
من أن بلاغه لوزارة الخارجية بشأن المطعون ضدها لا يعد تقريرًا بكفاءتها لأن
تقارير الكفاءة تحرر على نماذج خاصة وأن ما قام به يدخل فى إطار واجبه
القانونى باعتباره رئيسًا للبعثة الدبلوماسية ومسئولاً عن حسن سير العمل بها وهو
واجب قانونى عام فرضته أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك
الدبلوماسى والقنصلى ولم ينحرف فى أدائه عن السلوك العادى المألوف مما يعيبه

ويستوجب نقضه.
 

 المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين68

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



 
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن
كان مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من

المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
 

لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار
قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى على أنه “يجب على أعضاء السلك الإقامة
فى المدن التى بها مقار وظائفهم فى الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية
وعليهم الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى تفرضها صفتهم
التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا
بالمظهر اللائق بالوظائف التى يشغلونها… وبالإضافة إلى ما تقدم تسرى على
أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال

المحظورة عليهم.
 

والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك
الدبلوماسى والقنصلى وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76، 77
من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت
الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما
يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر
منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته، وكان الطاعن قد
تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير بشأن مسلك
المطعون ضدها فى دولة….. وإرساله لوزارة الخارجية – رئاسة كل منهما – مؤيدًا
بالمستندات إنما يأتى فى إطار واجبه القانونى باعتباره رئيسًا للبعثة الدبلوماسية

فى دولة…
 ومسئولاً عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة
ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريرًا عن المطعون ضدها
وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر إنما هو من قبيل
تقارير الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيفّ هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية
فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب

نقضه.
 

وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم فى
موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات. ولما كان من المقرر –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر
أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور

وعلاقة سببية تربط بينهما.
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وكان الثابت فى الأوراق أن المستأنف عليه نتيجة لما ورد إليه من شكاوى فى حق
المستأنفة لشرائها ملبوسات وسيارة دون سداد باقى ثمنها وما تلاحظ له عليها من
تكاسل وإهمال وعدم تعاون فى أدائها الوظيفى أعد بذلك تقريرًا ضمنه هذه
المثالب وأخطر به جهة رئاستهما – وزارة الخارجية – وكانت هذه المثالب قد
أوردتها تقارير أخرى لأجهزة الرقابة – جهاز التفتيش والصلاحية ومجلس السلك –
كما أوردتها تقارير رؤسائها السفراء السابقين على نحو ما هو ثابت بمذكرة وزارة

الخارجية المقدمة بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 27/ 3/ 2003.
 

ومن ثم فإن ما تضمنه تقريره الذى توخى فيه الحيطة والحذر وابتغى المصلحة
العامة ولم يخرج فيه عن السلوك المألوف ويدخل فى إطار واجبه القانونى باعتباره
رئيسًا للمستأنفة ومسئولاً عن البعثة الدبلوماسية وحسن سير العمل بها وقد فرضته
عليه أحكام المادتين 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك
الدبلوماسى والقنصلى و76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين
المدنيين بالدولة ولا يشكل خطأ فى حق المستأنف عليه موجباً لمساءلته، وإذ
انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

وتقضى المحكمة بتأييده.
 
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين70

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



 
 
 

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 31768 لسنة 73 القضائية، أن القانون
التأديبي مستقل عن قانون العقوبات؛ لاستقلال ذاتية كل منهما، وتغاير مجال
تطبيقه، وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المسألة التأديبية، وفعل
جنائي مؤثم بقانون العقوبات، كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى

التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعًا.
 

المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة
مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد
وتطبيق القانون ذلك بأنه أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيفية إحداثها وأحال
فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى مكتفيا بعبارة مرسلة، ورد بما لا يصلح ردًا على
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى القضية رقم……… عسكرية
مركزية، وأسند إلى المجنى عليه أن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثانى إبراز ما
يحوزانه من نقود على خلاف الثابت بالأوراق، ولم يرد على ما أثاره المدافع عنه
من أوجه دفاع تتعلق بتناقض الدليلين القولى والفنى وانعدام التحريات لكونها
مجرد ترديد لأقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات الثانى، كل ذلك مما يعيب الحكم

ويستوجب نقضه.
 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التى دان الطاعن بها وأورد
على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبى

الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير
الخبير بكامل أجزائه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استنادًا إلى ما أورده من
أدلة أن الطاعن قام بالاعتداء على المجنى عليه بضربه فى عينه اليسرى بقيد
حديدى كان فى يده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى
تخلف عنها انخفاض إبصار العين اليسرى وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبى
الشرعى فى قوله “وقد ثبت بتقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه فى عينه
اليسرى ذات طبيعة رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض أيا كان نوعه
وهى جائزة الحدوث من مثل الضرب بقبضة اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير
والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة ونتج عن الإصابة انخفاض قوة الإبصار إلى
رؤية حركة اليد فقط مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 35%” فإن ما أورده
الحكم – على السياق المتقدم يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط
بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا

المنحى يكون غير سديد.
 

 �النقض� توضح علة استقلال القانون التأديبي عن قانون العقوبات
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لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها فى القضية رقم…. عسكرية مركزية وأطرحه تأسيسًا على أن الحكم الصادر من
محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية طبقًا لنص المادة
454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو استناد صحيح فى القانون ذلك أن من
المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971
سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتى
الحبس والسجن، وكان من المقرر أن القانون التأديبى مستقل عن قانون العقوبات
لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ

تأديبى يستوجب المسألة التأديبية وفعل جنائى مؤثم بقانون العقوبات.
 

كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين
سببا وموضوعًا، كما أن من المقرر أن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا
تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية
لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم
الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك.
وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما
يؤثر فى عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الأول –
المجنى عليه – لم يقرر بأن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثانى إبراز ما يحوزانه
من نقود – على خلاف ما حصله الحكم – وعلى فرض صحة ذلك يكون غير قويم
لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم
أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون
جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة
والتوفيق ولما كانت أقوال شهود الإثبات – كما أوردها الحكم – والتى لا ينازع
الطاعن فى أن لها سندها من الأوراق – لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير

الطب الشرعى.
 

وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وكان
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين
الدليلين مادام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا
تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما
الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن
فى هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن
تكون ترديدا لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق
ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن – بفرض صحته يكون غير سديد. لما

كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 893 لسنة 73 القضائية، أن السند
الإذنى يعتبر عملاً تجارى متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة
تجارية أو مدنية، ويعتبر عملاً تجاري كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية، ولو

كان الموقع عليه غير تاجر.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –
تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ “مائة
واثنين ألف وثلاثمائة جنيه” بصفته ضامن للساحب …… فى عدد ثلاثة وثلاثين
سنداً إذنى قيمة كل منها مبلغ “ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه” محررة بتاريخ
23/8/1994 لأمر وإذن شركة …… التى قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينى لصالح
البنك المطعون ضده والمستحقة شهرى على التوالى اعتباراً من 25/ 2/ 1997 حتى
15/ 10/ 1999، وإذ رفض قاضى الأداء إصدار الأمر فقيدت دعوى برقم ……. لسنة

2002 تجارى كلى جنوب القاهرة .
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ “مائة واثنين
ألف وثلاثمائة جنيه” والفوائد القانونية بواقع 5٪ سنوى من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة

…. ق القاهرة ، وبجلسة 25/ 6/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة

حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم
سريان التقادم السنوى المنصوص عليه فى المادة 465/ 2 من القانون رقم 17 لسنة
1999 بإصدار قانون التجارة الجديد بقالة إن هذا القانون لا ينطبق بأثر رجعى على
العلاقات القانونية التى نشأت قبل العمل به ومن ثم يحكمها القانون الذى نشأت
فى ظله وهو قانون التجارة القديم ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على تجارية
السندات الإذنية محل التداعى فى حين أن الثابت بالأوراق أن هذه السندات ناشئة

عن عمل تجارى.
وأن التقادم السنوى المنصوص عليه بقانون التجارة الجديد يسرى على النزاع الماثل
بحسبانه قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم على نحو ما جرى عليه نص
الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب

نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن السند

الإذنى يعتبر عملاً تجارى متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة 
 

�النقض�� السند الإذني يعتبر عملاً تجاريًا متى كان موقعه تاجرًا
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تجارية أو مدنية ، ويعتبر عملاً تجارى كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو
كان الموقع عليه غير تاجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات محل
التداعى حررها المدين الأصلى لأمر وإذن الشركة المظهرة وهى شركة تجارية

بمناسبة عملية تجارية.
 

أثبت فيها أن قيمتها وصلت بضاعة مما يفيد تجارية هذه السندات ، ولما كانت
المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة
تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة
من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا

اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
 

وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة
بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه
وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم
الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره

النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد.
 

وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون
ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون
التجارة القديم الذى نشأت فى ظله ، ولم يعُمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة
الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب
سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى من وقت
العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم ، فإن

الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعنين أرقام 585، 626 لسنة 73 القضائية ”
أحوال شخصية “، أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم
يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى، ولا
تخضع – وفقا لما سلف بيانه – من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على

ذلك في دعوى النسب.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين –
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ….. ملي كلي
المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة ….. إليه، وقالت بياناً لدعواها
إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ….. ورزقت منه
على فراش الزوجية بالصغيرة ……، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى،
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم

……، وبتاريخ …… قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعنين الماثلين، ودفع المطعون ضده ببطلان
صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ إعلانها واسم المحضر
والمحكمة التي يعمل بها بالمخالفة لنص المادة التاسعة في فقرتيها الأولى والثالثة
من قانون المرافعات، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – قررت

ضمهما وحددت جلسة لنظرهما معًا وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود، ذلك
أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير
إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي
كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هي صورة
الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي
سلمت فعلا إليه، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات

التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التي قدمتها الطاعنة أنها جاءت
خلوًا من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حررت بخط يده، بل حملت توقيعًا
نسب إلى أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل
إعلان صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا فإن الدفع
ببطلانه يكون على غير أساس وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة في الطعنين على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان
ذلك تقول إنها أقامت دعواها على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة

الأزواج بموجب العقد العرفي المؤرخ ….. 

�النقض�� لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين75

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



 
ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ….. وهو ما يكفي لإثبات نسبها إليه
وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وإذ جاء
الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول
دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمي إعمالاً لنص المادة 17 من

القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى
النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في
المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المقابلة للفقرة الثانية من المادة
17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية – من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما
مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، كما أنه ولئن كان من
المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى، ولا تخضع وفقا
لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في دعوى

النسب.
 

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بثبوت نسب
الصغيرة ….. إلى المطعون ضده نتيجة هذه المعاشرة وإعمالا لنص المادة 106/ 4
من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن ثم فإن دعواها هذه تكون –
وفقًا لما سلف – مسموعة ومقبولة، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وأيد قضاء الحكم
المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى النسب باعتبارها ناشئة عن علاقة
زوجية غير موثقة لم يتم بشأنها الإجراءات التي نصت عليها شريعة طرفي النزاع
مخالفًا بذلك النظر سالف بيانه حاجباً نفسه عن بحث دفاع وسند دعوى الطاعنة
مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المادة 106/ 4 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه ” يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد
إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا
بعضهما بصفة ظاهرة ” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد
عاشا معا وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة
…….، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها محكمة النقض مما
يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة …… إلى المطعون

ضده.
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أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 5101 لسنة 73 القضائية، أن
انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور. يكون بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت

من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى… لسنة 2001 المنصورة الابتدائية على الشركة
الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا مادياً
وأدبياً وموروثاً على سند من أن قائد السيارة… نقل الدقهلية المؤمن عليها لدى
الطاعنة تسبب بخطئه فى وفاة أبيه وقضى بإدانته بحكم جنائى بات، ومحكمة أول
درجة حكمت بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 5000 جنيه تعويضًا أدبياً
ومبلغ 1750 جنيه تعويضًا موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف… لسنة
55 ق المنصورة وبتاريخ 25/ 6/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويض موروث وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة

رأيها.
وحيث إن الطعن أقُيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون
ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى على أن صدور حكم نهائى سابق بالتعويض فى
الدعوى … لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافياً لصالح باقى
المضرورين من ورثة المتوفى فى الحادث يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط
لحق المطعون ضده فى التعويض فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة رغم أنه
لم يكن طرفاً فى هذا الحكم الذى تقتصر حجيته على أطرافه مما يعيب الحكم

ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد, ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق
المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى
بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا
الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناءً من
الأصل فى أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار
به سوى من وجه إليه، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه فى
التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده، مما
مقتضاه أنه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة 

من أحكام �النقض� بشأن انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور
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الجنائية أو المدنية يقتصر أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة
سنة على من كان منهم طرفاً فى هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن
طرفاً فيه ويبقى حقه فى التعويض قبل المؤمن لديه خاضعًا للتقادم القصير فيسقط

بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.
 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم النهائى
بالتعويض فى الدعوى… لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافياً الصادر
لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط
لحق المطعون ضده فى التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس
عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم أن المطعون ضده لم يكن طرفاً فى
ذلك الحكم ولا يفيد منه فى قطع التقادم السارى ضده وأقام دعواه بصحيفة
أودعت فى 21/ 10/ 2001 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء
محاكمة المسئول جنائياً بصدور حكم بإدانته صار باتاً فى 14/ 10/ 1997 فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده

فى التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
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تؤكد محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 463 لسنة 73 القضائية “أحوال
شخصية”، أن الراجح في المذهب الحنفي وفقًا لرأي أبي حنيفة، وأبي يوسف، أنه
إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها، فإن العقد يكون صحيحًا سواء
كانت بكرًا أم ثيباً، ويكون نافذًا ولازمًا متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو

أكثر، رضى الولي أو لم يرضى.
وتابعت: «وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل، أو من كفء على مهر أقل من
مهر مثلها، ولم يكن وليها قد رضى بذلك؛ فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق
الاعتراض على الزواج، وطلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت ذلك؛ فإنه يقضى بفسخ

العقد مراعاة لحق الولي العاصب، إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم …. لسنة 2000 كلى أحوال شخصية الإسكندرية
على المطعون ضده للحكم ببطلان مشروع عقد الزواج العرفى المؤرخ 12/ 6/
1987 واعتباره كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت هى والمطعون ضده على
الزواج وحررا ذلك العقد ثم عدلا عنه ، وكان المطعون ضده قد أقام عليها الدعوى
رقم ….. لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بصحة توقيعها على ذلك
العقد ، ولما كانت الطاعنة تنكر الزوجية فقد أقامت الدعوى ، بتاريخ 31/ 10/
2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم …… لسنة 58 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 7/ 4/ 2003 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة

مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثانى منها على
الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والقصور فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون
بحضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، وإذ لم تستجب محكمة الموضوع
لطلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم حضورهما مجلس عقد زواجها
بالمطعون ضده ، وكان وليها لم يوافق على هذا الزواج ، ولم يوثق العقد بالمخالفة
للمادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000

فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 

زوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها�� هل العقد
 يكون صحيحًا؟
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وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد
الزواج شرعاً عقد رضائى يقوم على الإيجاب والقبول ، ويلُزِم الولي، وتطلُّب القانون
توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة ،
وإن الراجح فى المذهب الحنفى وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت
المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم
ثيباً، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولى
أو لم يرض ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من
مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق
الاعتراض على الزواج، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ
العقد مراعاة لحق الولى العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه، وأنه إذا
استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقه إذ إن التوثيق ليس من
أركانه الشكلية أو الموضوعية. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من
المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رى الولى وخاصة أنه لم يعترض
على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءة والمهر ، كما أن الطاعنة لم تطعن على
توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم
حضورهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق
ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص
المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000
بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتفت عن
طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم
وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى
الدعاوى الناشئة عن النزاع فى ذات الزواج أو فى وجود الزوجية فيجوز للزوج أو
الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً
بوثيقة رسمية ، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من
الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها ، متى وجدت فى أوراق

الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى
الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يلُقٌِ بالاً إلى حقيقة الدعوى ووضع
الطاعنة ، وأقام قضاءه على استنتاج ظنى ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده ولا

يصلح هذا الظن أساساً لقيام الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إعمالاً
لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن
تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافى نافى عنها الغموض والجهالة
بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى

قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول.
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الاستنتاج الظنى الذى أقام عليه الحكم
قضاءه وليس فى تقريراته ما يؤيده، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون مجهلاً, ومن

ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1813 لسنة 73 القضائية، أنه إذ كان
الأصل في المكافأة التي تمُنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعًا من
قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها؛ إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل، أو في لائحة
تنظيم العمل، أو إذا جرى العرف في المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة

وثابتة.
وتابعت: «وفي غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من
العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له في ترك العمل ، وقد
يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل في الوقت الذى ترى فيه تقليص حجم
العمالة لديها وتعُلن عنه، ويحدد النظام في هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه

المكافأة ومقدارها».
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …. لسنة 2001 عمال الزقازيق الابتدائية
على الطاعنة شركة النصر لتعبئة الزجاجات “كوكا كولا” بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدى له مكافأة المعاش المبكر عن مدة خدمته السابقة فى الشركة المصرية لتعبئة
الزجاجات “بيبسى كولا”، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة الأخيرة
فى 24/ 4/ 1969 ثم نقُل إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 21/ 9/ 1987 وانتهت خدمته
فى 2/ 5/ 2001 بالإحالة إلى المعاش المبكر وفقاً للنظام الذى وضعته بالحصول
على مكافأة قدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وإذ
اقتصرت الطاعنة على صرف هذه المكافأة عن مدة خدمته لديها دون تلك التى كان

يعملها بالشركة المنقول منها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان .
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 30/ 12/ 2002 بإلزام
الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 30366,33 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 46 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وبتاريخ 5/
6/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى

غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن نقل
المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات إليها نقل داخلى رغم
استقلال كل من الشركتين عن الأخرى ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية الخدمة
بسبب الاستقالة على مدة خدمته كلها وليس على مدة خدمته لدى الطاعنة فقط

وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
 

من أحكام �النقض� بشأن المكافأة التي تمُنح للعامل بسبب استقالته
من العمل
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وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل فى المكافأة التى تمُنح للعامل
بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا
إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف فى
المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وفى غير هذه الحالات يجوز
منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها
إليه ترغيباً له فى ترك العمل ، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل
فى الوقت الذى ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتعُلن عنه، ويحدد النظام فى

هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها .
 

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى
الطاعنة فى 2/ 5/ 2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام
الذى وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وصرفت
له مبلغ 21903 جنيه عن سنوات خدمته لديها ، وأقر المطعون ضده باستلامها مع
كافة مستحقاته الأخرى ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد
اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات ” بيبسى كولا ”
إلى الشركة الطاعنة نقل داخلى فى شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب
سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التى يصرف عنها
مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذى وضعته الطاعنة ،
وما إذا كان يسمح بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل
فى حساب المكافأة من عدمه ، وخلت الأوراق من ى مستندات تتعلق بهذا النظام
وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة

لبحث باقى أوجه الطعن.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1302 لسنة 73 القضائية، والتي
ذكرت فيه مثال واضح على القصور في الأسباب الواقعية، وأثره في الحكم، أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم؛ إذا كان هذا

الدفاع جوهرياً، ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
وأشارت إلى أن ذلك الإغفال يعد قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك
أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان
منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصة

لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم… لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ستمائة ألف جنيه
تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وقالت بياناً لدعواها إنها تزوجت بالطاعن فى
عام 1983 وقد اصطحبها معه إلى دولة الإمارات خلال شهر مايو 1992 وبموافقته

التحقت بعدة وظائف هناك حتى عادت إلى مصر فى إجازة بتاريخ 31/ 7/ 1997.
وبتاريخ 17/ 9/ 1997 وإثر خلافات زوجية دبت بينهما، تقدم بطلب لإدارة
الجوازات والجنسية لسحب جواز سفرها مما حال بينها وبين السفر للعمل
بالوظيفة التى تشغلها بدولة الإمارات ومن ثم فقد أصابها من جراء ذلك أضرار
مادية وأدبية فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون
ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم… لسنة 119 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 12/ 2002
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى
للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين ألف جنيه، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه

المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه
بصفته زوجًا ومسئولاً عن أسرته قام بإخطار وزارة الداخلية بسحب جواز سفر
المطعون ضدها – حال قيام الزوجية بينهما لرعاية ابنتيهما والمحافظة على كيان
الأسرة ومن ثم لا يعد ذلك التصرف خطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن
هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بإلزامه بالتعويض تأسيسًا على أنه أساء استعمال
حقه فى منع المطعون ضدها من السفر للعمل بالخارج بما يعيب الحكم

ويستوجب نقضه.
 

مثال على القصور في الأسباب الواقعية�� وأثره في الحكم
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الأسباب الواقعية:
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا
فى أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها
أن تنظر فى أثره فى الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا
ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها، فإن هى لم

تفعل كان حكمها قاصرًا.
 

وأنه لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدنى أن “من
استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر” باعتبار
أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ فى استعمال
صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق، وكان
خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل
وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها “يكون
استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: – أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار
بالغير – ب – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها – ج – إذا كانت المصالح التى
يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة” وذلك درءًا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارًا
غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها
ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير
دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما
يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف

أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى.
 

وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة
وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون
نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرًا أو عسرًا، إذ لا تنبع فكرة
إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على
إقرار التوازن بين الحق والواجب، إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة
1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم
100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن
زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من
الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى
مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة
ضرورة ماسة للمال، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة
الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل
حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم

سبق رضائه الصريح أو الضمنى.
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وإذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها، وهى أحكام وإن قننها المشرع
بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقًا هامًا لمفهوم حق الزوج
فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه، بحيث يكون
استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالاً مشروعًا إذا ما ادعى أن
هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربية الأولاد وأثبت ذلك، باعتبار أن الحرص على
مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربية الأبناء – ورعايتهم والعناية
بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من
مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة فى السنوات الأولى
لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة

الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها.
 

 إذ كان الثابت بالأوراق أن وزارة الداخلية قامت بسحب جواز سفر المطعون
ضدها بناءً على طلب الطاعن حال قيام الزوجة بينهما الأمر الذى حال بين المطعون
ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد، وكان ذلك استنادًا إلى حكم المادة الثالثة من
قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد
جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة

الدستورية العليا بتاريخ 4/ 11/ 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية.
 

وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته
لمنع المطعون ضدها – حال قيام الزوجية بينهما – من السفر للعمل خارج البلاد
حماية لكيان هذه الأسرة لرعاية ابنتيهما خاصة وأن إحداهما لم تتجاوز العاشرة
من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من
البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا

السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
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أكدت محكمة النقض في حكمها ب الطعن رقم 979 لسنة 73 القضائية، أن تكييف
الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه، ولو لم

يطلب إليه أي من الخصوم ذلك.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة , وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن الشركة المطعون ضدها بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منها أقامت الدعوى
رقم ……. لسنة ……. تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 17336500 ليرة إيطالية، أو ما يعادلها بالجنيه المصري
ومقداره 36 ألف جنيه، وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة قامت بشراء كميات من
الرخام منها حررت بشأنها فاتورتين، وأنها سددت جزءًا من الثمن وامتنعت عن
سداد الباقي الذي قدرته بالمبلغ المطالب به مما دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة
بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2002 أجابت المحكمة طلب

المطعون ضدها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ……. ق القاهرة،
وبتاريخ 24 من أغسطس 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة

حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على سند أن الثابت
في المستندات والفواتير المقدمة من المطعون ضدها انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ
المطالب به، وأن ما تمسكت به من دفاع لا ينال من حجية هذه المستندات في
ثبوت أحقية المطعون ضدها له في حين أن هذه الفواتير وإن كانت تحمل اسم
الطاعنة وصادرة منها إلا أن الأوراق خلت مما يدل على استلامها للبضائع المبيعة
بما لا تصلح معه سندًا للمطالبة، وهو ما يعيبه الحكم المطعون فيه، ويستوجب
نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على
العلاقة بين الطرفين، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، وأن تكييفها بكيفها
الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب إليه أي
من الخصوم ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التجارة 17
لسنة 1999 على أن” 2 – تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات
الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة في مصر ……. ” وفى المادة الأولى من اتفاقية

الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا.
 
 

�النقض� توضح معنى التكييف الصحيح للدعوى 
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والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982، والمنشور بالجريدة
الرسمية في 30 من يناير سنة 1997 على أن ” 1 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية على
عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة: ( أ )
عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة أو (ب) ……. ” وفى المادة الرابعة منها
على أن ” يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات
التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى ……. ” وفى المادة السابعة منها
على أن ” 1 – يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق
التوحيد في تطبيقها، كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية

……. ” وفى المادة الثامنة منها على أنه .
 

1 – في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات، والتصرفات الصادرة من أحد الطرفين
وفقًا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن
يجهله 2 – …… ” وفى المادة الحادية عشرة على أنه ” لا يشترط أن يتم انعقاد
عقد البيع أو إثباته كتابة ولا يخضع لأي شروط شكلية، ويجوز إثباته بأي وسيلة بما
في ذلك الإثبات بالبينة ” وفى المادة الثالثة عشرة على أن ” يشمل مصطلح ” كتابة
” في حكم هذه الاتفاقية الرسائل البرقية والتلكس ” مفاده أنه متى وقع بيع
للبضائع بين مشترٍ في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع في دولة أخرى
مصدقة عليها تعين تطبيق أحكامها على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات
التي تنشأ عنه – دون الاعتداد بما تقضى به قاعدة تنازع الاختصاص في قانون دولة

القاضي.
وذلك وفقًا لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفي هذا العقد متى كان يعلمه
الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتي يجوز إثبات ذلك كله بأية وسيلة من
وسائل الإثبات بما في ذلك البينة ومنها الرسائل – البرقية أو التلكس – التي لا
تحمل توقيعًا وغيرها من وسائل الكتابة التي قد يشترطها قانون أحد طرفي التعاقد.
بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفي عقد البيع الدولي للبضائع دليلاً من تلك الأدلة
يحاج به الطرف الآخر، ويدَُلُّ منه على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على

المحكمة أن تعتد به، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به.
 

لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق أن
الشركة المطعون ضدها مقرها بدولة ……. – إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية
– قد باعت (رسالة الرخام) إلى الشركة الطاعنة والتي يقع مقرها في جمهورية
مصر العربية – المصدقة عليها أيضًا – قد ساندت مطالبتها بما تبقى لها من مبالغ
لدى الأخيرة بأصل الفاكس المرسل منها لسرعة السداد، وكذا أصل فاتورتين مبين

بهما الكميات والثمن وما تبقى منه.
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الاستئناف دون أن يبين القانون الواجب
التطبيق بعد تكييفه للدعوى وفقًا لما سبق بيانه أو أن يعرض لقواعد الإثبات
الواردة بالاتفاقية سالفة الذكر الواجب تطبيقها على الواقع فيها تمهيدًا لإعمالها

ومدى أثر ذلك على نقل عبء الإثبات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية، أن أمر
الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من
قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على
صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها
بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا
تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة

المحكمة.
المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ينعي الطاعنون على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة
المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور
حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون
مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع،
ذلك بأن أسبابه صيغت في عبارات غامضة مبهمة، ولم يورد مؤدى الأدلة التي
تساند إليها في قضائه بالإدانة. ولم يرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة
التلبس، وعول في إثباتها على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تسانده فيما
استخلصه منها لافتقارهم الحيدة واحتدام الخلاف السياسي بينهم وبين الطاعنين
مما ينفي عنهم شرط الخلو من العداوة بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وجاءت
شهادة مُجري التحريات شهادة سماعية لكونه لم يشهد الوقائع المشهود عليها،
وارتكن الحكم إلى تحرياته رغم عدم الإفصاح عن مصدرها ولا تصلح بذاتها دليلاً،
فضلاً عن بطلانها لعدم اختصاص مجريها – ضابط الأمن الوطني – مكانياً، الأمر الذى
يكشف عن بطلان الأمر الصادر بالضبط والاحضار ابتناءً عليها، وأمر الإحالة إلى
المحاكمة الجنائية. وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا
محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في
أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة
الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة
وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز
إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعنين
في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً،
ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه
أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن

ثم فإن ما يثيره الطاعنون يكون غير مقبول.
 

لا محل لإخضاع أمر الإحالة لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان
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ن عقيدتها في إدانة الطاعنين على رأي لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تكوَّ
لسواها – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم – بل بينت صورة واقعة
الدعوى كما اعتنقتها مستخلصه من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات، فإن النعي عليه بالفساد في
الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها
بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية،

فإنه لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
 

هذا فضلاً أنه من المقرر وفقاً لما جري عليه نص الفقرة الثانية من المادة ٢٠٦
مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أن
لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة
سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مُدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة
١٤٢ من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول
والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومفاد ذلك أن
القانون خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي
التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من

الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
 

وليس من بينها الجناية التي اقترفها الطاعنون، والتي خول قانون الإجراءات الجنائية
في المادة ١٩٩ منه لأى عضو من أعضاء النيابة – أياً كانت درجته – تحقيقها،
فالمحظور عليهم هو اتخاذ إجراء من الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق،
ويضحي منعي الطاعنون عليه في هذا المنحى غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين
من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً مما ينعوه بأسباب طعنهم
من عدم إجراء مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة معاينة لمحل الواقعة فليس

لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن
يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه
المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب على النيابة العامة بمجرد
اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة لم يرد إلا على سبيل
التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا

الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم
المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا
مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جرائم الاشتراك في تظاهره بغير اخطار السلطة
المختصة ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال
بالأمن العام حال حملهم أسلحة وأدوات وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢
من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد، ومن ثم يكون منعاهم

في هذا الصدد غير مقبول.
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لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من عدم ثبوت الاتهام قبلهم لانتفاء الدليل
بالأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت

ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت جريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال بالأمن العام حال
حملهم أسلحة وأدوات ليست من الجرائم التي عُددت حصراً في المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى المجني عليه
أو وكيله الخاص، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم،

فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 701 لسنة 73 القضائية ” أحوال
شخصية “، أن النص في المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه: ”مع عدم الإخلال
بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات؛ لا يقبل عند الإنكار
ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعُلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء
ستين يومًا لمن تحيض، وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه

لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقُر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة “.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …… لسنة …… كلى أحوال شخصية
شمال الجيزة على الطاعن للحكم حسب طلباتها الختامية بإثبات طلاقها عليه غيابياً
وانقضاء عدتها منه بعد أن صارت الطلقة بائنة لعدم مراجعته لها خلال المدة
القانونية. وقالت بياناً لذلك، إنها زوج له وإنه هجر منزل الزوجية دون مبرر وطلقها
غيابياً ولم يراجعها في العدة حتى بانت منه ومن ثم فقد أقامت الدعوى،
وبتاريخ…… حكمت المحكمة باعتبارها مطلقة على الطاعن طلقه أولى رجعية

اعتبارًا من 3/ 4/ 2000.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. ق القاهرة، وبتاريخ ….. قضت
المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة
2000 وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة

في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك
يقول، إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتي اشترطت – وفقًا
لما قرره فقهاء الحنفية الواجب الأخذ به باعتباره المذهب الراجح عند عامة
المسلمين – أن تكون المراجعة أثناء فترة العدة ولم تعلق نفاذها – المراجعة –
على شرط الإعلان قبل انقضائها الأمر الذي يكون معه نص المادة رقم 22 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية غير دستوري وهو ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف
طالباً وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الحكم
المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من عدم جديته بالمخالفة لما تقدم، مما

يعيبه ويستوجب نقضه.
 

حق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات
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وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ” تختص هذه
المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح “، وفى المادة 29 من
ذات القانون على أن ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح على الوجه التالي ( أ ) ……، (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى
أمام إحدى المحاكم ….. بعدم دستورية نص في قانون …..، ورأت المحكمة، …..
أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ” مما يدل – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار
أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي
ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل
الفصل في موضوع تلك الدعوى، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك

لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن
بعدم دستورية نص المادة رقم 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضي، في مسائل الأحوال الشخصية على سند من عدم
جديته ولا ضرورة له في حسم النزاع، فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى
النعي في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع من

عدمه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، وفى
بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحسم النزاع
في منطوقه بشأن وصف الطلاق ولا يجوز الرجوع لأسبابه لبيان حقيقة قصده في
هذا الخصوص كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن حقيقة الطلاق أنه بائن
وليس رجعياً هو خطأ تردى فيه الحكم إذ لو قصد ذلك لكان الطلاق بعد انقضاء
العدة وليس اعتبارًا من 3/ 4/ 2000 تاريخ الطلاق الرجعى، مما يعيبه ويستوجب
نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة رقم 22 من القانون
رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية على أنه ” مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها
بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعُلنها
بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن
عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقُر بعدم

انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة “.
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه من الجائز أن تتضمن أسباب
الحكم قضاءً قطعياً في أمر كان مثار نزاع في الدعوى خلافاً للأصل المقرر من أن
القضاء يرد في منطوق الحكم لا أسبابه. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون
ضدها الختامية إثبات طلاقها الغيابي من الطاعن وانقضاء عدتها منه بعد أن صارت
الطلقة بائنة لعدم مراجعته لها خلال المدة القانونية، وكان الحكم الابتدائي قد أورد
بأسبابه قضاءً قطعياً بعدم صحة الرجعة لعدم إعلان المطعون ضدها بها بورقة
رسمية قبل مضى ستين يومًا الواردة بنص المادة 22 السالفة، وقضى في منطوقه
باعتبار طلاقها رجعياً اعتبارًا من 3/ 4/ 2000 فإنه يكون قد حسم النزاع المثار أمامه 
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بشأن طلبات المطعون ضدها الختامية ولا ينال من ذلك عدم النص في منطوقه على
عدم صحة الرجعة مادام قد نص عليه في أسبابه بصيغة صريحة جازمة.

 
وإذ أيده الحكم المطعون فيه في منطوقه، فإنه يكون بدوره قد حسم النزاع المثار
أمام محكمة أول درجة. أما النعي على الحكم فيما استطرد إليه من أن حقيقة
الطلاق أنه بائن وليس رجعياً فهو تزيدًا منه لا يؤثر على صحة قضائه بتأييد الحكم
الابتدائي الذي قضى في أسبابه بعدم صحة الرجعة ومن ثم يكون النعي على غير

أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٢١٣٢ لسنة ٨٨ قضائية، أن إغفال
المحكمة الاطلاع على الورقة محل التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات
المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من
إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي
في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ، ومن
ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن
لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعتها

عليها.
المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في
تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله مع علمه بتزويره وتقليد خاتم
منسوب صدوره لإحدى جهات الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك أن أسبابه

جاءت في صيغة عامة معماة ، ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور.
ودانه رغم عدم علمه بالتزوير لدلائل عددها ، كما أن المدافع عن الطاعن تمسك
في مرافعته ببراءته استناداً إلى حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهمين
آخرين في الدعوى وموقفهما يماثل موقفه فيها بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع

إيراداً له ورداً عليه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ،
حصل الحكم مضمونها ومؤداه على نحو كاف وواف ، وهى أدلة سائغة من شأنها

أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت
فيها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى منعى

الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل
التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على
الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه
واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي

الدليل الذي يحمل شواهد التزوير.
 

اغفال المحكمة الاطلاع على المستند المزور يعيب الإجراءات
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ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن
الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت
مرافعتها عليها ، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة
اطلعت على المحرر المزور خلافاً لما يزعمه الطاعن ولم يفت المحكمة القيام بهذا
الإجراء ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في
التزوير وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق

الطاعن.
فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً من بعد بالتدليل على استقلال على توافر القصد
الجنائي لديه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع
الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط
معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا وجه
لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهمين آخرين
في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهم فيها ، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة
المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق

بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه.
 

لما هو مقرر من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في
هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم
آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه
قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت
لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 6914 لسنة 73 القضائية، أن بيع
المالك للوحدة السكنية أكثر من مرة يشكل اعتداء على مصالح الأفراد ومصلحة
الجماعة نظرًا لأنه يهدر الثقة فى المعاملات والأمن الاجتماعى والاقتصادى
ويكشف عن اتجاه إجرامى يهدد تلك المصالح بالخطر لهذا كان حرياً بالمشرع أن
يقيم الجزاء الجنائى إلى جانب الجزاء المدنى وفق نص المادة (23) من القانون

136 لسنة 1981.
المحكمـة

من حيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن المحكمة – محكمة النقض –
بهيئة سابقة قد قضت بجلسة…. بسقوط الطعن على سند من أن الطاعن لم يتقدم
لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها ثم تبين فيما بعد أنه كان محددًا لنظر
الطعن جلسة…. إلا أنه عجل لجلسة…. دون علمه أو إعلانه بذلك حيث صدر
الحكم بسقوط الطعن، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الحكم والنظر فى الطعن من
جديد. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
النصب قد شابه قصور فى التسبيب وبطلان، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان مالكًا عند التصرف بالبيع
للمشترى الثانى للعقار برمته، وأنه قضى ببطلان عقد بيع المدعية بطلاناً مطلقًا
بحكم نهائى فضلاً عن أنه لم يقم بالتصرف بالبيع لآخر فى شقة النزاع كما زعمت
المدعية مما تنهار معه أركان الجريمة المسندة إليه، كما قدم المستندات المؤيدة

لدفاعه إلا أن الحكم أغفل ذلك إيرادًا وردًا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها
والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد
الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ
وإلا كان الحكم قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله “أن المدعية بالحق
المدنى اشترت من المعلن إليه الأول – الطاعن – الشقة الكائنة بالدور الحادى عشر
بالعقار ملك الشركة رقم… المقامة على القطعة… بحوض… محافظة… وفى
سنة… فرضت الحراسة على المعلن إليه الأول والشركة وكانت الشقة المذكورة
ضمن الديون ومدرجة بجهاز المدعى الاشتراكى وفى عام… تم رفع الحراسة عنه
وردت إليه جميع أمواله ومنها العقار بالكامل وبه الشقة محل الاتهام، وأن المدعية
قد أشهرت صحيفة دعوى صحة ونفاذ للشقة موضوع التداعى… بالمشهر رقم…
بالمستند رقم… فى… كما أنها أقامت الدعوى رقم… والتى صدر فيها الحكم
بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ… مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأنه وأثناء
تنفيذها للحكم فوجئت بوجود شخص يدعى (…..) المعلن إليه الثانى – يدعى أنه

اشترى العقار من المعلن إليه الأول.
 

 بيع المالك للوحدة السكنية أكثر من مرة يشكل اعتداء على
 مصالح الأفراد
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وأنها علمت وبمحض الصدفة أن المعلن إليهما يتفقان معًا على هذا البيع للإضرار
بها فقد أرسلت لهما إنذارين رسميين للأول فى…. والثانى فى… متضمنين أنها
تمتلك الشقة محل الاتهام وحذرتهما من مغبة التعامل فيها محذرة الأول أن ذلك
يشكل بيعًا لملك الغير ويوقعه تحت طائلة العقاب لارتكابه جريمة النصب…. ”
وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله “وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى
والمستندات المقدمة أن المدعية قد أنذرت الأول بعدم التصرف فى العقار الوارد
بصحيفة الإنذار إلا أنه تصرف فيه بالبيع للمتهم الثانى ومن ثم تحققت أركان
جريمة النصب، ولا ينال من ذلك ما جاء بالدعوى… مدنى كلى الجيزة إذ إن الثابت

أن هناك عقد بيع ابتدائى تحرر بين المدعية بالحق المدنى والمتهم.
وأن هذا العقد يحوز حجية لحين الفصل فى الدعاوى المدنية المترتبة عليه بحكم
نهائى، تلك الحجية تحول دون إبرام المتهم لأى تصرفات بشأن ذلك العقار لحين
الفصل فى ذلك بأحكام نهائية فمن ثم فقد استقر فى وجدان المحكمة قيام المتهم
الأول بالتصرف بالبيع مما يشكل جريمة نصب ويتعين عقابه وفقًا لما هو ثابت
بالمنطوق”. لما كان ذلك، وكان المقرر أن بيع المالك للوحدة السكنية أكثر من مرة
يشكل اعتداء على مصالح الأفراد ومصلحة الجماعة نظرًا لأنه يهدر الثقة فى
المعاملات والأمن الاجتماعى والاقتصادى ويكشف عن اتجاه إجرامى يهدد تلك
المصالح بالخطر لهذا كان حرياً بالمشرع أن يقيم الجزاء الجنائى إلى جانب الجزاء
المدنى وفق نص المادة (23) من القانون 136 لسنة 1981، كما أن المستقر عليه
قضاء أنه يشترط للمفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة، وأن القانون يعطى
الأولوية للعقد السابق إلا أن العقد الأسبق فى التاريخ ينبغى فى ذات الوقت أن
يكون صحيحًا، ولا يلزم أن يكون مسجلاً. أما إذا كان باطلاً بطلاناً مطلقًا أو نسبياً وتم
التمسك ببطلانه فإنه لا يكون له وجود قانونى وبالتالى لا تكون له أفضلية على
العقد الثانى إلا أن العقد القابل للإبطال (بطلان نسبى) فيعتد به طالما لم يتم
التمسك ببطلانه. لما كان ذلك، وكان المتهم – الطاعن – قد تمسك أمام محكمة
الموضوع بأنه قد قضى ببطلان عقد بيع المدعية لشقة التداعى بطلاناً مطلقًا بحكم
نهائى وقدم المستندات الدالة على دفاعه إلا أن المحكمة برغم أن هذا الدفاع
المسوق من الطاعن يعد فى صورة الدعوى المطروحة – دفاعًا جوهرياً لتعلقه
بتحقيق الدليل المقدم فيها ويترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى. وإذ لم تقسطه
المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه واقتصرت فى هذا الشأن
على ما أوردته فى حكمها لاطراح أوجه دفاعه الأخرى، ومن ثم يكون الحكم معيباً
بالقصور، وفوق ذلك، فإن ما أثاره المتهم – الطاعن – من أنه لم يقم بالتصرف
بالبيع مرة أخرى فى شقة التداعى كما زعمت المدعية آية ذلك ما قدمه من
مستندات تؤيد دفاعه أغفلها الحكم المطعون فيه فإن دفاعه يعد دفاعًا جوهرياً إذ
يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فيها. فكان لزامًا على المحكمة أن تحققه
بلوغًا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم
تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذه
الأسباب التى أوردها الحكم المستأنف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدى إلى ذلك، فإن
الحكم المطعون فيه، لكل ما تقدم، ولعدم بيان الواقعة بياناً كافياً، وبيان أركان
الجريمة والأدلة التى أقام الحكم عليها قضاءه بالإدانة، يكون فوق قصوره مشوباً

بالفساد فى الاستدلال متعينًا نقضه والإعادة.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 38328 لسنة 73 القضائية، أن دخول
مأمور الضبط منزلاً لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم لا يعد فى صحيح القانون تفتيشًا
بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر
بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة فى مستودع السر فيها
وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائى مسبب بإجرائه، وكان
الحكم قد عرض لما أثير فى هذا الشأن واطرحه برد صحيح وسائغ، فإن منعى

الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
 

المحكمة
أولا: – عن الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية: –

من حيث إن الطاعنين – بصفاتهم – قد ادعوا مدنيا قبل المتهمين – المطعون
ضدهم….. و….. و….. و….. و….. بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم وآخرين، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة
الخمسة عن تهم القتل العمد مناط طلب التعويض بالنسبة لهم، وبرفض الدعوى
المدنية المقامة ضدهم عنها، فطعن المدعون بالحقوق المدنية على هذا الحكم

بطريق النقض.
ثالثاً: – عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم: –

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه – بمذكرات أسباب الطعن –
أنه إذ دان بعضهم بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد
والإتلاف العمدى وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر بغير ترخيص والبعض
الآخر بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بإحرازها
أو حيازتها وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة قد شابه القصور والتناقض فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وفى

تطبيق القانون. 
ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات
ولحصولهما قبل الإذن بهما بالنسبة للمتهمين الخامس والتاسع وببطلان تفتيش
ماكينتى الرى المملوكتين للمتهمين الثانى والخامس لكونهما من قبيل المساكن
دون إذن بذلك بما لا يسوغ، والتفت الحكم عن دفاع المتهمين ببطلان
الاستجوابات والتحقيقات أمام النيابة العامة لحصولها فى غيبة محاميهم إيرادًا وردًا.
وعول الحكم على أقوال الضباط بشأن ضبط الأسلحة والذخائر مع أنهم لم يحرروا
محضرًا بالإجراءات وفق نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وفصلت
المحكمة فى الاتهام المسند للمتهمين الرابع عشر والخامس عشر رغم صدور أمر
ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهما عن جرائم القتل العمد
والشروع فيه والإتلاف العمدى، وبطلان أمر الإحالة التكميلى تبعًا لذلك، وهو ما
يعتبر منها تصدياً للفصل فى أمر لا ولاية لها فيه، وتمسك الدفاع ببطلان إقرارات
واعترافات المتهمين الأول والخامس والتاسع بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات

النيابة العامة لكونها وليدة إكراه مادى ومعنوى غير أن الحكم عول عليها واطرح 

محكمة النقض توضح ما لا يعد في صحيح القانون تفتيشًا
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هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ، وعول الحكم على أقوال الشهود رغم عدم
معقوليتها واستحالة وقوع الحادث بالصورة التى رووها.

كما تساند الحكم فى قضائه بالإدانة إلى أقوال الشهود المجنى عليهم الثلاثة رغم
تضارب أقوالهم فى تحديد أشخاص المعتدين وكيفية تعرفهم عليهم، فضلا عن
تناقضها مع أقوال قائد السيارة الميكروباص بخصوص من أمره بإيقاف السيارة،
واطرح دفعهم فى هذا الخصوص برد غير سائغ، وأسقط الحكم من أقوال الشهود
الثلاثة الأول ما قرروه من أن سيارة أخرى الترامكو قد مرت فى وقت الحادث وما
قرره الأول والثانى من أنهما لا يعرفان كيفية حدوث إصاباتهما، كما أسقط من
أقوال الضابط….. واقعة جمعه فوارغ الطلقات من جانبى السيارتين، وأطرحت
المحكمة أقوال سائق السيارة الميكروباص بعلة غير سائغة تستند إلى معلومات

خاصة عندها لا أساس لها فى الأوراق.
كما التفتت عما أثاره المتهمون من أن الاعتداء على المجنى عليهم كان من ركاب
تلك السيارة الأخرى، ولم يبين الحكم دليل إدانة المتهم التاسع، وخلت الأوراق من
شاهد رؤية على اقترافه لما أسند إليه، وعول الحكم على ما شهد به الثالث من أن
محدث إصابته هو المتهم الخامس….. رغم استحالة رؤيته، وتناقض الحكم عندما
اطمأن فى قضائه بإدانة المحكوم عليهم بالإعدام على أقوال شهود الإثبات رغم أنه
أهدر تلك الأقوال عند قضائه ببراءة المتهمين الآخرين، وعول الحكم فى قضائه
بالحكم بالإعدام على تقارير فحص أسلحة لم تقطع باستخدامها فى الحادث،
والتفت الحكم عن أقوال شاهدى النفى….. والمحامى….. التى تنفى عن بعض

المتهمين ارتكاب الواقعة.
وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع الدليل الفنى من حيث
موقف المتهمين من المجنى عليهم وكيفية إطلاق النار ومسافة الإطلاق ووقته ورد
الحكم على دفاعهم فى هذا الشأن بما لا يسوغ، وعول الحكم على معاينة النيابة
رغم قصورها دون أن يورد مضمونها ومؤداها ورد على دفاعهم فى هذا الخصوص
برد قاصر وغير سائغ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم كونها لا ترقى إلى
مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم، وأورد الحكم فى أقوال الشاهد الأول…..
ما يفيد مشاهدته للمتهمين الأربعة الأول يطلقون النار على المجنى عليهم وهو ما

لا سند له فى الأوراق.
كما أورد الحكم فى أقوال الضابطين الشاهدين….. و….. ما يفيد أن تحرياتهما
أكدت صحة أقوال الشهود الثلاثة مع أن أقوالهما خلت من ذلك، وأسند الحكم إلى
العميد….. أن الحادث كان للثأر وأن المتهم التاسع من بين من أطلق النار على
السيارة البيجو أخذًا من أقوال الشهود الثلاثة الأول رغم أنهم لم يذكروا ذلك فى
التحقيقات، وجاء الحكم قاصرًا فى بيان نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد
وتوافر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليهم ووفاة البعض وإصابة البعض الآخر
وأطرح دفاعهم فى هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه. كل أولئك يعيب الحكم بما

يستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه
لضبط متهم لا يعد فى صحيح القانون تفتيشًا بل هو مجرد عمل مادى تقتضيه
ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه،أما التفتيش فهو
البحث عن عناصر الحقيقة فى مستودع السر فيها وهو إجراء من إجراءات التحقيق 
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يستلزم صدور أمر قضائى مسبب بإجرائه وكان الحكم قد عرض لما أثير فى هذا
الشأن واطرحه برد صحيح وسائغ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير

سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين ببطلان تحقيق
النيابة العامة فى قوله: “…. وعن الدفع ببطلان الاستجوابات والتحقيقات التى
أجُريت فى غيبة المحامين فهذا الدفع عار من السند القانونى إذ الثابت أن النيابة
العامة عند بدء استجوابها لأى من المتهمين سألته عما إذا كان لديه محام يحضر
معه التحقيقات فكانت إجابته بالنفى ولم يكن هناك فى القانون ما يلزم النيابة أن
تستحضر أو تندب لكل منهم محاميا لحضور التحقيقات، وعليه فإن هذا الدفع غير

سديد يتعين الالتفات عنه”.
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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 6468 لسنة 72 القضائية، أن
الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء – لا الاتفاق بين ذوي الشأن – هو
الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً، إذ يعطيه
القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعية تحت حراسته وردها لصاحب
الشأن عند انتهاء الحراسة، وتقديم حساب عن إدارته لها، ونيابته هذه نيابة قانونية
من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها؛ إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع

تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد

المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن الطاعن بصفته حارسًا قضائياً على عين التداعي أقام على المطعون ضدهم
الدعوى ……. لسنة 1997 محكمة دمياط الابتدائية – مأمورية رأس البر – بطلب
إلزام الأول – في مواجهة الباقين – برد حيازته للعشة المبينة بالصحفية ومنع
تعرضه له في الانتفاع بها على سند من أنه كان يحوز هذه العشة بموجب الحكم
الصادر في الدعوى ….. لسنة 1992 مأمورية رأس البر والقاضي في مادة مستعجلة
بعزل الحارس السابق عليها – مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى السابعة –

واستبدال الطاعن به.
إلا أن المطعون الأول ضده انتهز فرصة غيابه واستصدر قرار هدم للعشة وآخر
للبناء مستغلاً إدراجها باسمه في سجلات الوحدة المحلية التابعة لها وغصب بذلك
حيازتها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم
استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف ……. لسنة 32 ق المنصورة ” مأمورية
دمياط ” وفيه قضت المحكمة بالإلغاء وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي

صفة.
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة

فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ
أقام قضاءه على سند من زوال صفة الطاعن كحارس بهلاك العشة محل الحراسة
بهدمها بفعل المطعون ضده الأول، في حين أنه يستمد صفته من الحكم القاضي
بتعيينه حارسًا وهو حكم لا يزال قائمًا وله حجيته، كما أنه لا يجوز أن يفيد
المطعون ضده من خطئه بهدم العشة والذي أدين عنه جنائياً سيما وأن ذلك لا
يمنع قانوناً من القضاء برد الحيازة طالما توافرت شروطها مع إلزامه بإعادة الحال

إلى ما كان عليه. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

من أحكام النقض بشأن الحراسة القضائية
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وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت الحراسة القضائية ليست بعقد
وكالة لأن القضاء – لا الاتفاق بين ذوي الشأن – هو الذي يفرضها، فإن الحارس
يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة
الأموال الموضوعية تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم
حساب عن إدارته لها. ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد
نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه

الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة.
 

وكانت دعوى رد الحيازة من بيان أعمال الحفظ التي يجوز للحارس رفعها نيابة عن
صاحب الحق في المال الخاضع للحراسة ولا تزول عنه هذه الصفة إلا باتفاق ذوي
الشأن جميعًا على انتهائها أو بحكم؛ وأن هذا الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون

صريحًا وقد يكون ضمنياً.
 

وكان إحداث تغيير في العين محل دعوى رد الحيازة لا يحول قانوناً دون القضاء
بردها للمدعي إذا ما توافرها شروطها المنصوص عليها في المادة 958 من القانون
المدني مع إعادة العقار إلى أصله إن كان المدعي عليه قد أحدث فيه تغييرًا، فإن
كان قد أقام فيه بناءً جديدًا قضى بهدمه، أو هدم بناءً كان موجودًا قضى بإعادته

لأصله.
 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على انتهاء الحراسة وزوال
صفة الحارس عن الطاعن بهلاك المحل الذي وردت عليه بهدم العشة موضوع
التداعي وبناء أخرى بدلاً منها، في حين أن هذا الهدم لا يترتب عليه انتهاء الحراسة
وانتفاء صفة الطاعن في رفع الدعوى لأن الحراسة لا تنتهي إلا باتفاق ذوي الشأن
على ذلك أو بحكم قضائي، كما أنه ليس من شأن هذا الهدم أن يمنع من القضاء برد
حيازة عقار التداعي إذا ما توافرت شرائط ردها مع إلزام مغتصب الحيازة بإعادة
الشيء لأصله ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب

نقضه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 38328 لسنة 73 القضائية، أنه لا ينال
من سلامة الضبط عدم قيام الضابط الذى أجراه بتحرير محضر بذلك إذ إن إفراد
محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض عدم حصوله البطلان، وإذ
أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور
على المضبوطات – الأسلحة النارية والذخائر – فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون

غير سديد.
المحكمة

أولا: – عن الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية: –
من حيث إن الطاعنين – بصفاتهم – قد ادعوا مدنيا قبل المتهمين – المطعون
ضدهم….. و….. و….. و….. و….. بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم وآخرين، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة
الخمسة عن تهم القتل العمد مناط طلب التعويض بالنسبة لهم، وبرفض الدعوى
المدنية المقامة ضدهم عنها، فطعن المدعون بالحقوق المدنية على هذا الحكم

بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى
الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى
قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى
للقواعد المقررة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام

وطرق الطعن فيها.
وعن ظرف سبق الإصرار فإنه من المقرر أن البحث فى توافره من إطلاقات
المحكمة تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف
وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج”. لما كان ذلك، وكان هناك خصومة
ثأرية بين عائلة المتهمين (بيت…..) وبين عائلة المجنى عليهم (….. ومن ينتمون
إليهم) كان آخرها مقتل….. والشروع فى قتل ابنه….. فى 1/ 4/ 2002 وكان
المتهمون قد خططوا ودبروا وأعملوا الفكر فى هدوء وروية وأعدوا الأسلحة الآلية
الفتاكة وذخائرها التى تطلق منها، وإمعاناً فى التدبير والتخطيط لجأوا للخديعة
والغدر بأن تظاهروا بقبول الصلح الذى انعقد على المستوى الرسمى والشعبى فى
6/ 5/ 2002 فكان لهم من الوقت ما أرادوا منتظرين أن تتهيأ لهم الفرصة المناسبة
لاقتراف جرمهم، وما أن لاحت هذه الفرصة حتى انقضوا على المجنى عليهم
بأسلحتهم الفتاكة قاصدين قتلهم مصرين على ذلك، فبلغوا مقصدهم حيث أحالوا

اثنين وعشرين راكباً من ركاب السيارتين إلى جثث وأشلاء.
ولم يظفر بالنجاة سوى ثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم شهود تلك
الواقعة والتى لم يقع فى تاريخ مصر الحديث مثلها بشاعة من حيث فظاعة الجرم
وكثرة عدد المجنى عليهم فيها – وعن ظرف الترصد فإنه لما كان هذا الظرف من
الظروف العينية التى تعنى بتربص الجناة للمجنى عليهم فى المكان أو الأماكن التى

اعتاد هؤلاء التواجد فيها أو المرور منها للظفر بهم والنيل منهم.
 

�النقض�� عدم قيام الضابط بتحرير محضر لا ينال من سلامة الضبط
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لما كان ذلك، وكان المتهمون قد رصدوا تحركات المجنى عليهم بعد أن علموا
بتوجههم فى توقيت الحادث إلى محكمة جنايات……. مجاملة لقريبيهم المتهمين
فى جناية مقتل قريب هؤلاء المتهمين وانتظروهم فى الطريق الذى أيقنوا سلفًا
مرورهم فيه، وعند مرورهم باغتوهم وخرجوا عليهم من مكمنهم مسلحين
بأسلحتهم الفتاكة حيث أمطروهم بوابل من النيران وأجهزوا على اثنين وعشرين
منهم وأصابوا ثلاثة آخرين، فإنه فى هذه الأفعال يتجلى ظرف الترصد على النحو

الذى أراده القانون وعرفه”.
 

وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات
قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك
الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج”، وكان ما أورده الحكم –
فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً فإن

النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
 

لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم – فيما تقدم – كافياً بذاته للتدليل على
اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم
وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن
كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها مما يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامنًا
فى المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية القتل العمد
المقترن بجناية الشروع فى القتل وجنحة الإتلاف التى وقعت تنفيذًا لقصدهم
المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة 39 من

قانون العقوبات.
 

لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة
السببية بين إصابات المجنى عليهم التى أوردها تفصيلاً من تقارير الصفة التشريحية
وتقارير الطب الشرعى وبين وفاة البعض منهم وإصابة البعض الآخر، فبعد أن نقل
إصابات كل مجنِ عليه على حدة من واقع تقريره الخاص به أورد قوله: “وتعزى

وفاته لإصاباته النارية المتعددة وما أحدثته من كسور.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعنين رقمي 585، 626 لسنة 73 القضائية ”
أحوال شخصية “، أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام
المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر
يمكن أن تتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى
المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي سلمت فعلاً إليه، فإذا بان
لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون

لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين –
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ….. ملي كلي
المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة ….. إليه، وقالت بياناً لدعواها
إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ….. ورزقت منه
على فراش الزوجية بالصغيرة ……، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى،
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم
……، وبتاريخ …… قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بالطعنين الماثلين، ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن رقم
626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ إعلانها واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها
بالمخالفة لنص المادة التاسعة في فقرتيها الأولى والثالثة من قانون المرافعات،
وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض
الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – قررت ضمهما وحددت جلسة

لنظرهما معًا وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود، ذلك
أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير
إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي
كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هي صورة
الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي
سلمت فعلا إليه، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات
التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس. لما كان
ذلك، وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التي قدمتها الطاعنة أنها جاءت خلوًا
من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حررت بخط يده، بل حملت توقيعًا نسب
إلى أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل إعلان
صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا فإن الدفع ببطلانه

يكون على غير أساس.
 

أثر خلو صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط يد المحضر
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وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها
على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة الأزواج بموجب العقد العرفي
المؤرخ ….. ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ….. وهو ما يكفي لإثبات
نسبها إليه وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس،
وإذ جاء الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف
بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمي إعمالاً لنص المادة

17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى
النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في
المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المقابلة للفقرة الثانية من المادة
17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية – من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما
مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، كما أنه ولئن كان من
المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى، ولا تخضع وفقا

لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية.
 

 ولا تأثير على ذلك في دعوى النسب. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت
دعواها الماثلة بطلب الحكم بثبوت نسب الصغيرة ….. إلى المطعون ضده نتيجة
هذه المعاشرة وإعمالا لنص المادة 106/ 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس ومن ثم فإن دعواها هذه تكون – وفقًا لما سلف – مسموعة ومقبولة،
وإذ جاء الحكم المطعون فيه وأيد قضاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم
قبول دعوى النسب باعتبارها ناشئة عن علاقة زوجية غير موثقة لم يتم بشأنها
الإجراءات التي نصت عليها شريعة طرفي النزاع مخالفًا بذلك النظر سالف بيانه
حاجباً نفسه عن بحث دفاع وسند دعوى الطاعنة مما يشوبه بالخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه لهذا السبب

دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المادة 106/ 4 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه ” يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد
إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا
بعضهما بصفة ظاهرة ” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد
عاشا معا وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة
…….، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها محكمة النقض مما
يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة …… إلى المطعون

ضده.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 38328 لسنة 73 القضائية، أن العبرة
في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة
عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أى عنصر من عناصرها وظروفها
المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص
عليها، وإذ كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم
تطمئن إلى تقرير فحص المقذوفات المستخرجة من أجساد المجنى عليهم وكذا
تقرير خبراء الأدلة الجنائية وما أثبت بمعاينة النيابة العامة بشأنها، فإنه لا يجوز

للنيابة الطاعنة – من بعد – المجادلة فى شيء من ذلك أمام محكمة النقض.
 

المحكمة
أولا: – عن الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية: –

من حيث إن الطاعنين – بصفاتهم – قد ادعوا مدنيا قبل المتهمين – المطعون
ضدهم….. و….. و….. و….. و….. بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم وآخرين، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة
الخمسة عن تهم القتل العمد مناط طلب التعويض بالنسبة لهم، وبرفض الدعوى
المدنية المقامة ضدهم عنها، فطعن المدعون بالحقوق المدنية على هذا الحكم

بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى
الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى
قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى
للقواعد المقررة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام
وطرق الطعن فيها، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على
أنه: “.. تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما

لم ينص على خلاف ذلك”.
ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق
المدنية أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى
الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد
على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى انتهائيا، وكانت هذه القاعدة تسرى
ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف
الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن
النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة

بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة – وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض – أن مراد المشرع بما نص عليه فى المادة 403 من قانون
الإجراءات الجنائية فى باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام
الصادرة فى الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض

المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض بأنه 

محكمة النقض توضح معنى العبرة في الإثبات 
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين107

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



مؤقت – قد انصرف إلى وضع قاعدة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى
الطعن بالنقض.

إذ لا يقبل أن يكون فى الوقت الذى أوُصد فيه باب الطعن بالاستئناف فى هذه
الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحًا للطعن فيها
بالنقض، وسوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات،
إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى مغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير
مبرر وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم فى
الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة
النصاب، ويكون فى ذات الوقت قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة

الجنايات رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافرًا.
لما كان ذلك، وكان الطاعنون فى دعواهم المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالبوا
بتعويض قدره خمسمائة وواحد جنيه وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى
للقاضى الجزئى الذى أصبح طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 1999 ألفى جنيه فإن

طعنهم فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزًا.
هذا فضلاً عن أن المدعين بالحقوق المدنية – الطاعنون – قد طلبوا القضاء لهم
بتعويض مؤقت قدره خمسمائة وواحد جنيه قبل المتهمين وقد قضى لهم الحكم
المطعون فيه بإلزام المتهمين – المقضى بإدانتهم عن جريمة القتل العمد المنسوبة
إليهم – بأن يؤدوا لكل منهم هذا المبلغ كاملاً. لما كان ذلك، وكان ليس ثمة ما يمنع
قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو
ارتكبها مع غيره، ومن ثم فلا يجوز للطاعنين الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة.

لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: بالنسبة للمحكوم عليهما غيابياً….. و…..
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً ببراءة المتهمين العاشر والحادى
عشر – مطعون ضدهما – إلا أنه لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة
العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من

محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزًا.
وحيث إن طعن النيابة العامة فى أحكام البراءة – كلية وجزئية – بالنسبة لجميع

المتهمين – المطعون ضدهم – قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدهم – كلياً أو جزئياً – مما أسند إليهم قد شابه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة إذ اطرح أقوال
شهود السيارة الفورد بأسباب لا تكفى ولا تسوغ استنادًا لتأخرهم فى الإبلاغ عن
الواقعة وتناقضهم فى شأن كيفية استدعائهم ولتعارض أقوال الضابطين…..، و….
فى هذا الخصوص، واستند فى براءة المتهمين…..،…..، و….. – كلية عما أسند
إليهم – على اطراحه للتحريات لجهالة مصدرها ولكونها ترديدًا لشهادة شهود
السيارة الفورد وهو ما لا يكفى لاطراحها، ولم يطمئن لأقوال الشهود التى تفيد
أن….. هو المحرض والمخطط للحادث بما يدل على أنه لم يحط بواقعة الدعوى

وأدلتها.
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واعتنق تصويرًا للواقعة يخالف الثابت بالأوراق بشأن كيفية التخطيط لها وإعداد
الأكمنة وعلم الجناة بمرور المجنى عليهم، واجتزأ من اعتراف المتهم….. بارتكابه
للواقعة إقراره باشتراك كل من…. و…. و…. و….. و….. فى الإجهاز على ركاب
السيارة البيجو، وأهدر ما أثبت بمعاينة النيابة وبتقرير خبراء الأدلة الجنائية من
العثور على فوارغ لطلقات بمكان الحادث ثبت أن بعضها قد أطلق من الأسلحة
المنسوبة للمتهمين المقضى ببراءتهم من تهم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف

العمدى.
وأغفل الحكم دلالة ما ورد بتقرير فحص المقذوفات الذى انتهى إلى أن المقذوف
المستخرج من جثة المجنى عليه….. أطلق من سلاح المتهم….. وأن المقذوف
المستخرج من جثة المجنى عليه….. أطلق من سلاح…..، واطرح الحكم الدليل
الفنى المستمد من تقارير المعمل الجنائى القاطع بمشاركة المتهمين المقضى
ببراءتهم بما لا يسوغ به اطراحه، واستند فى قضائه ببراءة….. إلى أنه غادر القرية
عندما عجز عن كبح جماح المتهمين وإثنائهم عن عزمهم اقتراف الواقعة وهو ما
يخالف الثابت بالأوراق، ونقل عن شهادة العميد….. ما يخالف الثابت بها بشأن
إحصائه لعدد مطلقى الأعيرة النارية صوب كل سيارة. كل ذلك يعيب الحكم

ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام
وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها أقوال الشهود قدم لما قضى به من براءة المطعون
ضدهم على أسباب حاصلها عدم اطمئنانه لأقوال شهود الواقعة الثلاثة الأول وركاب
السيارة الفورد لعدم إدلائهم بها فى بداية سؤالهم ولتأخرهم فى الإبلاغ ولاختلاف

شهادتهم.
ولعدم اطمئنانه لأقوال وشهادة الضباط…. و…. و…. لأن مصدرها الشهود المشار
إليهم والتى تشككت المحكمة فى صدق شهادتهم فاستبعدتها، وإلى أنه لم يثبت
أن المتهم….. هو المخطط والمدبر للحادث، وإطراحه أقوال الشهود والتحريات
فى هذا الشأن، ولعدم اطمئنانه لتقارير المعامل الجنائية الخاصة بفحص الأسلحة

لتعارضها مع مذكرة وكيل مصلحة الأدلة الجنائية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة
الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة ما دام حكمها
يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام
الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم

أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام.
ولم تطمئن إلى أدلة الثبوت التى قدمتها النيابة فى الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها
غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وكانت المحكمة قد خلصت فى أسباب
سائغة إلى ارتيابها فى أقوال الشهود وعدم الاطمئنان إليها – ورجحت دفاع
المطعون ضدهم – على النحو المبين بمدونات الحكم – وهو ما يدخل فى سلطتها
بغير معقب عليها من محكمة النقض، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ينحل

فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أطرحت التحريات تأسيسًا على أنها مجهلة

المصدر ولكونها مجرد قول لقائلها ولم يرد بالتحريات الأولى ذكر للمتهم…..
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….. بأنه المخطط والمدبر للواقعة وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، لما
هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
فيها لمحكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير
سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر
العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى
أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق – كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة – ومن ثم لا يقبل من الطاعنة المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد اجتزأ من
اعتراف المتهم…. إقراره باشتراك المطعون ضدهم…. و…. و….. و…. و…. فى
الإجهاز على ركاب السيارة البيجو فإن ذلك لا يعيبه لما هو مقرر أن لمحكمة
الموضوع سلطة تجزئة أى دليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح

ما عداه، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون سديدًا.
لما كان ذلك، وكانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى
الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أى
عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل
بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها، وإذ كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية
عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى تقرير فحص المقذوفات المستخرجة من أجساد
المجنى عليهم وكذا تقرير خبراء الأدلة الجنائية وما أثبت بمعاينة النيابة العامة
بشأنها، فإنه لا يجوز للنيابة الطاعنة – من بعد – المجادلة فى شيء من ذلك أمام

محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين
تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع
التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى
ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، وكانت
المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطب الشرعى لفحص الأسلحة ولم تطمئن إلى
تقارير المعمل الجنائى للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها فأطرحتها فى
حدود سلطتها التقديرية، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع
فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وكان ما تثيره الطاعنة فى
أسباب طعنها بشأن أقوال تنسبها إلى الشهود خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه،
فإنه بفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ – فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى

منطقه أو النتيجة التى خلص إليها.
إذ من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد
إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك
الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله
الشهود بالقدر الذى رووه مع العناصر الأخرى المطروحة أمامها – كما هو الحال
فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون
غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه

موضوعًا.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 51732 لسنة 73 القضائية، أن
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة
المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرًا للتهمة أو
يعترف بها إذا شاء الاعتراف. ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من

إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه …….
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما
يشير إلى صدورها من الأستاذ/ …… المحامي، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة
بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه
لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد
أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن
يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب
الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما

يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ……, …….

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي
حيازة عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً داخل
البلاد وترويج تلك العملة مع علمهما بأمر تقليدها قد شابه الفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة – ضمن ما عول عليه –
على الدليل المستمد من استجوابهما الباطل في محضر جمع الاستدلالات واطرح
دفعه ببطلان الاستجواب برد غير سائغ بمقولة أن ما قام به المستجوب مجرد

تسجيل لاعترافات تلقائية من المتهمين مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة
الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق
المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف
الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى
ببطلان الاستجواب واطرحه في قوله: ” وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر
بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة
ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وإن تسجيل مأمور الضبط ما
يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد
استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط
القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من

المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض الدفع “.
 

محكمة النقض توضح معنى الاستجواب المحظور قانونًا
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لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية
أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن
يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه
بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرًا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب
تحقيقه منه وكان الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة
المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرًا
للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد
من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها. لما كان ذلك،
وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن، أن مأمور الضبط القضائي
أثبت في محضر الضبط ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين يقلدون أوراق
مالية ويحوزونها بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها وبعد صدور إذن النيابة
العامة بضبط وتفتيش مساكن الطاعنين انتقل لتنفيذ الإذن حيث أسفر التفتيش عن
ضبط أوراق مالية مقلدة في حوزتهم ثم استرسل مأمور الضبط القضائي في
مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط ثم خلص

إلى توجيه الاتهام بحيازة وإحراز عملات مقلدة وترويجها.
 

لما كان ذلك، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي – على النحو سالف البيان –
من مواجهة الطاعنين بالأدلة القائمة ضدهم ومناقشتهم تفصيلياً وتوجيه الاتهام
إليهم، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد استند – ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين – إلى
الدليل المستمد مما أسفر عنه استجواب الطاعن الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور
في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما ساقه الحكم في أدلة أخرى لما هو مقرر من أن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان
لهذا الدليل الباطل في الرأي التي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه

لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
 

لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة
بالنسبة للطاعن الثاني والثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهما وكذلك
بالنسبة للطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً. لاتصال وجه الطعن الذي بنى عليه
النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وأيضًا بالنسبة إلى المحكوم عليه الرابع
…… الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن

سير العدالة.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1302 لسنة 73 القضائية، أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا
فى أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها
أن تنظر فى أثره فى الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا
ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم

تفعل كان حكمها قاصرًا.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم… لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ستمائة ألف جنيه
تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وقالت بياناً لدعواها إنها تزوجت بالطاعن فى
عام 1983 وقد اصطحبها معه إلى دولة الإمارات خلال شهر مايو 1992 وبموافقته
التحقت بعدة وظائف هناك حتى عادت إلى مصر فى إجازة بتاريخ 31/ 7/ 1997،
وبتاريخ 17/ 9/ 1997 وإثر خلافات زوجية دبت بينهما، تقدم بطلب لإدارة
الجوازات والجنسية لسحب جواز سفرها مما حال بينها وبين السفر للعمل

بالوظيفة التى تشغلها بدولة الإمارات.
ومن ثم فقد أصابها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فأقامت الدعوى، حكمت
المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم…
لسنة 119 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 12/ 2002 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين ألف جنيه، طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة

لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا
فى أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها
أن تنظر فى أثره فى الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا
ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم

تفعل كان حكمها قاصرًا.
 

إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى
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وأنه لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدنى أن “من
استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر” باعتبار
أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ فى استعمال
صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق، وكان
خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل
وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها “يكون
استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: – أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار
بالغير – ب – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها – ج – إذا كانت المصالح التى

يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة”.
 

وذلك درءًا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارًا غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير،
وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار
سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق
من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من
استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ

قصد الإضرار العمدى.
 

وكان ذلك استنادًا إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة
1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء
بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/ 11/ 2000 فى
القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف
بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها – حال قيام الزوجية
بينهما – من السفر للعمل خارج البلاد حماية لكيان هذه الأسرة لرعاية ابنتيهما
خاصة وأن إحداهما لم تتجاوز العاشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه
عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع
جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً

بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 205 لسنة 73 القضائية، أن المقرر
في قضاء المحكمة، أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر في

الدعوى، وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية
الدعوى رقم… لسنة 2001 مساكن ملوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ
1/ 3/ 1986 وإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها
إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منه محلاً لاستعماله فى تجارة العطارة غير
أنه قد أجره من الباطن إلى المطعون ضدها الثانية بغير إذن كتابى صريح منه
مخالفًا الحظر الوارد بالعقد والقانون فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن

قدم تقريره حكمت بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا –
بالاستئناف رقم…. لسنة 38 ق وبتاريخ 18/ 1/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة

حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار من الباطن
الصادر منه إلى والدته – المطعون ضدها الثانية – هو عقد صورى لم يقصدا ترتيب
أثاره وإنما حرراه لتلافى الحظر الذى فرضه القانون عليه فى ممارسة التجارة، وقد
قدم من المستندات ما يدل على صحة هذا الدفاع وعلى أن العقد لم ينفذ وأنه لم
يتخل عن إدارة المحل وتساند إلى أن الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام الخبير
المنتدب قد شهدوا بهذا المضمون، غير أن الحكم رفض دفاعه فى هذا الخصوص
دون أن يفند المستندات والقرائن التى ساقها تأييدًا له بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن البين من استقراء المراحل التشريعية
لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 و 52 لسنة 1969 و 49 لسنة
1977 و 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ
عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل
الحصر لا على سبيل البيان، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع
فى بعض الأسباب وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة
مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية
للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة، 

�النقض�� تناول المحكمة في حكمها المستند المؤثر في الدعوى 
 

المركز الإعلامي لنقابة المحامين115

 

فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض

 



فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به، ولا أثر لعدول
المستأجر عنها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة

للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار.
ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين
المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به
سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة “ج” من المادة 18 من القانون رقم 136
لسنة 1981، إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثرًا فهو والعدم سواء،
وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه، ولا وجه للتحدى بأحقية

المؤجر.
باعتباره من دائنى المستأجر – متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصورى
طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى، إذ لا محل لإعمال هذا
النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد
العام، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذًا بالعقد الصورى فيه استحداث
لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون، وترتيباً على ذلك فإنه يحق للمستأجر
أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير بكافة طرق الإثبات، فإذا ما نجح فى
ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا

التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر.
لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد قام على أن
عقد الإيجار المؤرخ 15/ 8/ 1978 الذى حرره لوالدته – المطعون ضدها الثانية –
صورى صورية مطلقة قصد من تحريره الحصول باسمها من جهات الاختصاص على
التراخيص والأوراق والشهادات اللازمة لمزاولة أعمال التجارة فى عين النزاع تحايلاً
على أحكام القانون التى تحظر عليه باعتباره موظفًا عامًا الاشتغال بتلك الأعمال
وأنه لم يتخل عن المحل المؤجر وظل يديره ويباشر النشاط التجارى فيه دون
انقطاع منذ أن استأجره من المطعون ضده الأول، وقدم إثباتاً لهذا الدفاع ورقة ضد
حررتها والدته فى تاريخ معاصر لعقد الإيجار المحرر بينها وبينه والعديد من فواتير
شراء البضائع التى يجرى الاتجار بها فى ذلك المحل صادرة باسمه كما تساند إلى

التوكيل الصادر من والدته إليه لمباشرة أعمال التجارة نيابة عنها.
 

 وإلى ما اجمع عليه الشهود أمام الخبير المعين فى الدعوى من أنه لم يترك عين
النزاع وأنه واضع اليد عليها والمنتفع بها منذ بدء الإجارة، وكان الحكم المطعون
فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مقررًا أنه لم يقدم ما يثبته دون أن
يعرض لما ركن إليه من مستندات وقرائن ويخضعها لتقديره مع ما قد يكون لها من

دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى قدم الخصم إلى محكمة
الموضوع مستند مؤثر فى الدعوى وجب عليها أن تتناوله فى حكمها بالبحث وإلا
كان الحكم قاصر البيان، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التحدث عما
تساند إليه الطاعن من مستندات استظهارًا لحقيقة مدلولها يكون قد شابه قصور

يبطله ويوجب نقضه.
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أكدت محكمة النفض في أثناء نظرها الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية، أنه من
حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى

أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
 

وأضافت: “وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن
إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي

ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها”.
المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه بالقوة
والتهديد للتوقيع على سندات، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في
الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة
للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها، ولم يورد
مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضائه بالإدانة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي وركن
الإكراه في الواقعة، واعتنق تصويراً للواقعة يجافي الحقيقة والواقع، وعول على
أقوال المجنى عليها وهي أقوال مرسلة لا يؤازرها دليل مادي في الأوراق، وعلى
أقوال الشاهدين الثاني والثالث فيما تضمنته تحرياته رغم أنها لا تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها، خاصة وأنه لم يتم ضبط المستندات التي ادعت المجنى عليها

بإكراهها على توقيعها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة واسنادها إليه أدلة
استقاها من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات الثاني والثالث وأورد مؤدى كل
دليل فيها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها. وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــــ كما هو الحال في

الدعوى المطروحة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر
القصد الجنائي في جريمة الإكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين أو
تصرف بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه – كما هو
الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هي معرفة 

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من شهادة الشهود
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به في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد
غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كافِ إقدامه على
ارتكاب الجريمة متوخي تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق دس مادة مخدرة
في شرابها وتهديدها بحيث حملها كرهاً عنها على إمضاء السندات بما يتوافر به

هذا الركن في صحيح القانون، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت
الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من
الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهي
متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها

الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها
بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة
أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله
الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا
يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في
كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على

حده دون باقي الأدلة.
بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون
فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وأقوال شاهدي الإثبات واقتناعه
بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول
تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها وأقوال شاهدي
الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام

محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني بنص خاص
جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة الإكراه
على توقيع سند مثبت لدين أو تصرف التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء، فإنه

يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق إثبات.
ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال المجني
عليها وشاهدي الإثبات والتي لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن استدلاله يكون

سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم 
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عدم ضبط المحررات محل الجريمة مادام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة
السائغة التي أوردتها ارتكاب الطاعن للواقعة، النعي على الحكم في هذا الصدد

يكون غير قويم.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً

رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعنين رقم (585، 626) لسنة 73 القضائية ”
أحوال شخصية “، أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا
يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المقابلة
للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية
أو الإقرار بها، بها مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية.

 
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين –
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ….. ملي كلي
المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة ….. إليه، وقالت بياناً لدعواها
إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ….. ورزقت منه
على فراش الزوجية بالصغيرة ……، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى،
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم
……، وبتاريخ …… قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في

هذا الحكم بالطعنين الماثلين.
ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ
إعلانها واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها بالمخالفة لنص المادة التاسعة في
فقرتيها الأولى والثالثة من قانون المرافعات، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في
غرفة مشورة – قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما معًا وفيها التزمت النيابة

رأيها.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود، ذلك
أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير
إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي
كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسًا للبحث فيما إذا كانت هي صورة
الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التي
سلمت فعلا إليه، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات

التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التي قدمتها الطاعنة أنها جاءت
خلوًا من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حررت بخط يده، بل حملت توقيعًا
نسب إلى أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل
إعلان صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا فإن الدفع

ببطلانه يكون على غير أساس.
 

�النقض�� دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية
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وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها
على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة الأزواج بموجب العقد العرفي
المؤرخ ….. ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ….. وهو ما يكفي لإثبات
نسبها إليه وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس،
وإذ جاء الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف
بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمي إعمالاً لنص المادة

17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى
النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في
المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المقابلة للفقرة الثانية من المادة
17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية – من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما
مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، كما أنه ولئن كان من
المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج

ثابتا بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى.
ولا تخضع وفقا لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على
ذلك في دعوى النسب. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الماثلة
بطلب الحكم بثبوت نسب الصغيرة ….. إلى المطعون ضده نتيجة هذه المعاشرة
وإعمالا لنص المادة 106/ 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن

ثم فإن دعواها هذه تكون – وفقًا لما سلف – مسموعة ومقبولة.
وإذ جاء الحكم المطعون فيه وأيد قضاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم
قبول دعوى النسب باعتبارها ناشئة عن علاقة زوجية غير موثقة لم يتم بشأنها
الإجراءات التي نصت عليها شريعة طرفي النزاع مخالفًا بذلك النظر سالف بيانه
حاجباً نفسه عن بحث دفاع وسند دعوى الطاعنة مما يشوبه بالخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه لهذا السبب

دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المادة 106/ 4 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه ” يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد
إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا
بعضهما بصفة ظاهرة ” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد
عاشا معا وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة
…….، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة التي تطمئن إليها محكمة النقض مما
يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة …… إلى المطعون

ضده.
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أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 6863 لسنة 74 قضائية، أن المادة
17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ينص على أنه ” يجوز لذوى
الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر، وتحصل المعارضة أمام
المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية
لتاريخ إعلان الأمر”، يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر
تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع

الدعوى الواردة بقانون المرافعات.
 

وأضافت: عبارة ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم” لم تحدد نوع
وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار
سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ،
وهو ما يتفق مع الغرض الذى يبغاه المشرع من النص المذكور وهى تيسير
وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يـكـون المتقاضي
بالخـيار بـين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في
قلم الكتاب، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون

المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم، أم تناولت أساس الالتزام بها.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ….. ”
نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة :-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم …. لسنة 2002 مدني كلى
جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه برد ما دفعه بغير حق كرسم للدعوى رقم …..
لسنة 1991 مدني كلى جنوب القاهرة، على سند من أنه أقام الدعوى الأخيرة على
المدعو انطوان فارس عجم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ
23/1/1982 والمتضمن بيع الأخير له العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره

مائتا ألف دولار أمريكي.
وقدر ثمن العقار عند رفع الدعوى بمبلغ 160000 جنيه وتحدد الرسم على هذا
الأساس، وبتاريخ 31/12/2001 قضت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ
29/10/2001 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي،
وقام بدفع رسم نسبى قدره 45110,45 جنيهات ورسم خدمات قدره 22555 جنيها
لاستخراج صورة تنفيذية من الحكم حيث تم تقدير الدعوى على أساس سعر

الدولار يوم التحصيل دون مراعاة أن النزاع انتهى صلحاً.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول

الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة

121 ق ، وبتاريخ 4/7/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف .
 

من أحكام النقض بشأن التظلم من الرسوم القضائية
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طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت

جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
لسلوك الطاعن الطريق العادي لرفع الدعوى وعدم لجوئه إلى التظلم من أمر
التقدير رغم أن المادة رقم 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 التي استند إليها
الحكم المطعون فيه جوازية تعطى لذوي الشأن الخيار باللجوء للتظلم أو الطريق
العادي في رفع الدعوى حسبما يقتضي ذلك تحقيق مصلحتهم الخاصة مما يعيبه

ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم
القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار
الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير
أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … ” يدل على
أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون

المرافعات.
وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم
القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع
الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى
قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم

القضائية أو يحرمه من هذا الحق.
وكانت عبارة ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع
وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار
سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ،
وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير
وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يـكـون
الـمـتـقـاضى بالخـيار بـن رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو
بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه
في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس

الالتزام بها.
 ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى
بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند
المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً

على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص.
 ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد
فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس
الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة
ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط

وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 
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المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة
تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى
بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة
الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ
جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع

لنص عليه صراحة.
 

 كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو
الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع
لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق
المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع
منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى
الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك

سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الحكم الابتدائى قد وقف بقضائه
عند حد المظهر الشكلى لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى

ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .
فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية للفصل فيها وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ثلاثمائة جنيه

مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 19775 لسنة 74 القضائية، أنه يكفي
للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح،
ولا يشترط أن يكون التقليد متقنًا؛ بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى أن
يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في

التداول، وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس.
 

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع
فى تقليد عملات ورقية محلية وحيازة الأدوات المستعملة فى التقليد قد شابه
القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه دانه رغم أن ما قام به من أفعال لا تؤدى لتوافر
الجريمة فى حقه ولم يبين أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة
المضبوطة وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير
جدية لعدم الإفصاح عن مصدرها كما أنه صدر عن جريمة مستقبلية وقعت بناء
على تحريض من رجال المباحث ورد الحكم بما لا يصلح على دفاعه بانتفاء القصد
الجنائى لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحلها وأن الأجهزة المضبوطة مملوكة له
وحده كما أنها توجد بكل مسكن ولا تكفى لتقليد العملة بدون جهاز المسح
الضوئى (الاسكانر) والذى لم يضبط وأخيرًا فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على
اختلاف الرقم الذى تحمله الورقة المالية فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه

الطاعن للمبلغ الأول وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات
السرية التى أجراها المقدم ……………. رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت
على صحة البلاغ المقدم به كل من ………… و……….. بقيام الطاعن بعرض
تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها
للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات
المقلدة، فاستصدر إذن من القاضى الجزئى بمحكمة ……… الكلية بتسجيل
المحادثات الهاتفية التى تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التى أثبت
أرقامها فى محضر جمع الاستدلالات وقد تبين له من تسجيل هذه المحادثات
اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التى
يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبلُغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهًا
وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل
الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/ 2/

2003 لاجتماعهم، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون له الرائد ……….
بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبلُغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل
الطاعن مع المبلُغ الثانى فى المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك
للمبلُغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر 

 يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة المشابهة بين الصحيح
 وغير الصحيح
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والطباعة الملونة فى تقليد العملات وبتفتيشه له عثر معه على مبلغ قدره خمسة
وعشرون جنيهًا وتحمل ذات الأرقام التى أثبتت فى محضر جمع الاستدلالات كما
تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة
كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر
فقط كما تم ضبط عدد ثمانى ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهًا تحمل ذات
الأرقام، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة
ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط
الاسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة
الملونة، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن
من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء
بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى تقليد عملات ورقية

مالية محلية.
 

لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه ” البدء
فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا
دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من
الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع فى ارتكاب
جريمة جناية أو جنحة أن يبدأ فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن
المادى لها ومؤد إليه حتمًا، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى
هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن
طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجانى من هذا الفعل معلومًا وثابتاً،
وكان من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره،
وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أو خارجة عن إرادة

الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع.
 

 وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته
لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثانى
فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار
اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض
عليه، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة، وأن الطاعن لم يعدل
إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح

القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر، أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون
هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقنًا بحيث
ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة
من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس،
وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق
التى عوقب الطاعن من أجل الشروع فى تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب
التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئى (اسكانر) للورقتين الماليتين فئتى الخمسة 
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الخمسة جنيهات والعشرين جنيهًا ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى وتم
الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن
ينخدع الشخص العادى فى تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها فى التعامل على
غرار الصحيحة وذلك فى حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى قص
وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه
الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت
المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس، ومن ثم فإن منعى

الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى
كانت هذه المحكم على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتنعت
بجدية التحريات التى بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها
لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا يجوز
المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى

رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم.
 أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو
أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع
شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان لا يعيب
الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط
القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا

يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه
صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد
للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت
مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر دفاعه
أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية
ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبلية، فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول

مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد
الجنائى لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه فى قوله ”
……… لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات
والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط
جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والاسطوانة المدمجة التى ثبت بتقرير أبحاث التزييف
والتزوير أنها تحوى ثمانى ملفات تحوى نسخًا لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة
المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهى من فئة الخمسة
جنيهات والعشرون جنيهًا والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول

على غرار الصحيحة.
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وذلك فى حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى فصل وتهذيب وتنظيم
الوجه والظهر للعملة الواحدة منها، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه
الإجرامى بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادى وإن وقف نشاطه عن حد
الشروع ” وهو ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع فى
تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات
للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى، ولو كان هناك نقص أو

عيوب فى التقليد.
 

 وإن هذه الجريمة وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام قصدًا خاصًا هو نية
دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا
تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى
يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه شرع فى تقليد أوراق مالية محلية وأورد
على ذلك أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها كما أورد فى تحصيله
لواقعة الدعوى أنه كان ينوى أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم

حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثانى.
 

 كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر له غير الترويج من تزييف العملة
المضبوطة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور فى بيان الركن المعنوى
للجريمة لا يكون سديدًا، أما ما يثيره الطاعن حول الأدوات التى ضبطت بحانوت
الشاهد الأول من أنها لا تكفى وحدها دون جهاز المسح الضوئى فى عملية تقليد
العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن

يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى
دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من
أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها
أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة، فإن منعى الطاعن على
الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذى تحمله الورقة المالية المضبوطة

فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه للشاهد الأول يكون فى غير محله. 
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 11802 لسنة 73 القضائية، أن سن
المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، والأصل أن القاضي لا
يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كان هذا السن
غير محقق بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني
عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد
المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور

في البيان بما يوجب نقضه.
 

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بهتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من
العمر سبع سنوات كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى داخل حانوته

(مكتبة) وخلع عنها بنطالها وسروالها وتحسس بيديه موضع العفة منها.
 

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات،
مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ.
 

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك
عرض صبية لم يبلغ عمرها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه قصور في
التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يستظهر سن المجني عليها من واقع أوراق رسمية،

مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 

ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك
عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة، ولم يبين

الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها.
 

لما كان ذلك، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع
المحاكمة، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى
ما يراه بنفسه، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية، وكان الحكم
المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت
وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في
تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره

الطاعن في طعنه.
 

متى يلجأ القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة؟
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 20535 لسنة 73 القضائية، أن الدفع
ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد

منه وإلا كان دفعًا غير مقبول.
المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر
الحشيش المخدر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم اطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض
والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية برد قاصر بدلالة ما عدده من شواهد وما
قدمه من مستندات للتدليل على صحة دفعه, كما استند الحكم في الإدانة على
تقرير المعمل الكيماوي الذي لم يورد مؤداه في بيان واف يكشف عن مدى احتواء

المخدر المضبوط للمادة الفعالة.
كما لم تجب المحكمة الطاعن لطلب ضم دفتر الأحوال رغم أن المحكمة قد
استجابت لطلبه وعدلت عنه دون بيان العلة, هذا وقد أخذت المحكمة بتحريات
وأقوال ضابط الواقعة عند نسبة الاتهام إلى المتهم واطرحتها عند نفي قصد الاتجار

عنه مما يصم الحكم بالتناقض, ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة
صريحة تشمل على بيان المراد منه وإلا كان دفعًا غير مقبول، لما كان ذلك، وكان
البين من أسباب الطعن أنه لم يرد بها هذا الدفع في عبارة صريحة بل ورد بها
بعض المبادئ القضائية، هذا إلى أن مفاد ما سلم به الطاعن في مذكرته من أن
الإذن صدر بناء على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وما ورد بمدونات الحكم
ومن رده على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، كل ذلك يقطع بأن

الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية.
كما أن لهذه المحكمة – حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من
ذات القانون السالف – أن تصحح هذا الخطأ، وكان البين من الحكم المطعون فيه
الصادر حضورياً في 17 من أبريل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه
بالنقض من السجن في 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد
المقضي بها عليه – خطأ – وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد، وهو ما تأباه العدالة،
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن

بالسجن لمدة خمس سنوات.
بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات (بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة
والمصادرة المقضي بهما)، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقل عن المدة
الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها – السجن لمدة ست سنوات –
إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه
المحكوم عليه وحده، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم
حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقًا لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن
جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقًا للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات

الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
 
 

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة
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أكدت محكمة النقض، في أثناء نظرها الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية، الدوائر
الجنائية، أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى
المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك
في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه
الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك
بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في
قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة.

 
الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجمالية
الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يومى ١٥ من أكتوبر و ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٩
بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: أعطاه شيكين مسحوبين على بنك بور سعيد

فرع المحلة الكبرى دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلب معاقبته بالمادتين ٣٣١ و٣٣٧ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ
واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب

المحاماة.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا
بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٧٠ عملا بمادتى الإتهام (أولا) برفض الدفع بعدم أختصاص
المحكمة محليا بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) بحبس المتهم سنة مع الشغل
وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ
واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتى

قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتعويض بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية –
قضت حضوريا بتاريخ ٦ يناير سنة ١٩٧٠ بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله
مع إلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب

المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
كما طعن فيه أيضا المدعى بالحقوق المدنية وبتاريخ ٢٥ من أبريل سنة ١٩٧١
قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية

أخرى.
والمحكمة المذكورة مشكلة من هيئة استئنافية أخرى – قضت بتعديل الحكم
المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته مصروفات الدعوى المدنية. فطعن الطاعن

في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
 

شرط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
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المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء
شيك بدون رصيد، قد اعتراه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في
التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان صدوره باسم الشعب، وصدر
من محكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى إذ الثابت أن الطاعن ليس له محل
إقامة دائم ومستقر بدائرة محكمة الجمالية. وقد دفع بعدم اختصاص تلك المحكمة
بنظر الدعوى إلا أن للطاعن محل إقامة بدائرة المحكمة المذكورة وهو ما لا يتفق

والواقع والقانون.
هذا إلى أن الثابت أن الشيكين موضوع الدعوى قد وقع عليهما الطاعن على بياض
وقام بتسليمهما للمدعى بالحقوق المدنية تأمينا للعمليات التجارية الجارية بينهما.
وما أورده الحكم واستخلص منه صدور تفويض من الطاعن للمدعى باستكمال

بياناتها وخاصة فيما يتعلق بقيمتهما لا يتسق مع الاستنتاج السليم.
كما أن وجود اتفاق سابق على ذلك التفويض أو الانابة أمر جوهرى يتعين على
المدعى إثباته. فهو لا يفترض لتعلقه بعنصر من عناصر الجريمة المسندة إلى
الطاعن. وإذ كان الثابت أن المدعى قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيكين على
خلاف الواقع، فان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة ٣٤٠ من قانون
العقوبات مما يتعين معه أن تمتد إليهما أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام
محكمة النقض. وأخيرا فقد قدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه القائم على أنه
لم يكن مدنيا للمدعى وقت إصدار الشيكين بل كان دائنا، وأنه لا أصل لهما ولم
يحررا إلا ضمانا للوفاء بالتزاماته مما ينتفى معه سوء النية إلا أن الحكم المطعون
فيه أغفل هذا الدفاع مع جوهريته ولم يعن بالرد عليه، وذلك كله، مما يعيبه

ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى
إلى مارتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان خلو من بيان صدوره باسم الشعب لا
ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد
الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه

المحكمة مجتمعتين، فان النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما كانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “يتعين
الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى
يقبض عليه فيه” وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكان
الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة – لا
يجادل الطاعن في أن لها معينها في الأوراق – على أنه رأى الطاعن يقيم بدائرة
محكمة الجمالية، وخلص إلى اختصاص تلك المحكمة محليا بنظر الدعوى، فان

النعي علي الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون بدوره غير سديد.
لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط
الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع
يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك
على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو

دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل 
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تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو
التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه
للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته

ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر.
ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعى ولا
يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا، فان الحكم المطعون فيه
إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما
باثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما، يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة

لمحكمة النقض عليه.
وإذ كانت المحكمة قد انتهت نتيجة فهم سليم للواقع وبما لها من سلطة التقدير
إلى أن المدعى بالحقوق المدنية لم يثبت في الشكين – في بيانه لقيمتهما – ما
يخالف ما اتفق الطرفان عليه وانصرفت إليه إرادتهما من حيث نتيجة المحاسبة أو
التصفية أو تحديد مبلغ المديونية، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن
يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوارق الدعوى وهو ما لا

يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت باصدار الشيكين
وقوله بأنهما ما سلما إلى المدعى موقعا عليهما على بياض إلا ليكونا تأمينا
للعمليات التجارية الجارية بينهما، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء
قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية
التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى
النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها
من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم

يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة.
كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفى مسئوليته الجنائية بقوله أن المدعى
بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيكين على خلاف الواقع بما
كان يتعين معه أن تمتد إليهما أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة
النقض، ذلك أنه فضلا عن أن الحكم قد دلل تدليلا سائغا على أن دفاع الطاعن في
هذا الشأن يفتقر إلى الدليل المثبت له، فإن هذا الحالة لا تدخل في حالات
الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – وهى الحالات التي يتحصل
فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف

والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد.
فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هى التي أبيح فيها الساحب أن يتخذ من جانبه
ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق
الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة
وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح

مجردة سببا للأباحة.
لما كان ذلك، وكان سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم
مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فان

الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيكين 
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بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين المدعى وما اقتضته من إصدارهما
ضمانا لوفائه بالتزاماته ومن أنه وقت إصدارهما كان دائنا للمدعى بصفته لا مدينا

– لا تنفى توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية.
 

ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه في هذا الشأن كما
أنها صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من أوراق. ولما كانت قد أقامت
قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها
سائغا وفيه الرد الضمنى على ما يخالف هذه الأدلة ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى
إليها الحكم، فان النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما

كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 925 لسنة 74 القضائية، أن النص في
المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد
اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له
يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع بالعين الناشئ عن عقد الإيجار، إما
بتنازله عن هذا الحق بيعًا أو هبة أو تأجيرًا له إلى الغير من الباطن، أو باتخاذ
موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة

نهائية.
وأشارت إلى أن ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن
حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم، مثل: إشراك الغير في
النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك من
صور الانتفاع بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف، فلا يتحقق به هذا السبب

من أسباب الإخلاء.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات الدعوى رقم…… لسنة 1998
دمياط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1993 وإخلائهن من العين
المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لذلك إن مورث الطاعنات استأجر منه تلك
العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية نظير أجرة شهرية مقدارها
50 جنيهًا خفضت إلى 64ر28 جنيهًا طبقًا لقرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر عام
1998 بخلاف الزيادات القانونية، وإذ تخلفت الطاعنات عن سداد تلك الأجرة وقمن
بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين بغير إذن منه بالمخالفة
للحظر الوارد فى العقد والقانون، فقد أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول

المطعون ضدهما الأخيرين فى الدعوى للحكم عليهما بذات الطلبات.
ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين
حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنات والمطعون ضدهما الأخيرين هذا الحكم لدى
محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم…… لسنة 31 ق،
وبتاريخ 10/ 2/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات
على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره

وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن طوال مراحل الدعوى

بأنهن لم يؤجرن العين مثار النزاع من الباطن، وإنما أوكلن إلى المطعون ضدهما 

شروط الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك
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الأخيرين أن يديرًا نيابة عنهما العيادة الطبية التى كان مورثهن قد أنشأها فيها قبل
وفاته، وقدمن الأدلة التى تؤيد هذا الدفاع وتبرهن على حقيقة العلاقة بينهم، كما
تمسكن بأن المطعون ضده الأول تقاضى منذ بدء التعاقد مبالغ زائدة عن الأجرة
التى حددتها لجنة تقدير الإيجارات، وطلبن إجراء المقاصة بين ما سدد إليه بالزيادة
وبين ما هو مستحق له، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باخلائهن من العين
لقيامهن بتأجيرها من الباطن ولعدم سداد أجرتها دون أن يعرض لدفاعهن بشقيه

ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعى فى شقه الأول فى محله ذلك أن النص فى المادة 18 من
قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية……
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير
إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه
نهائياً…..” يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء فى هذه الحالة أن
يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع
بالعين الناشئ عن عقد الإيجار، إما بتنازله عن هذا الحق بيعًا أو هبه أو تأجيرًا له
إلى الغير من الباطن، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك فى إنه
استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية، أما ما عدا ذلك من التصرفات التى لا تعبر عن
تخلى المستأجر عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم مثل
إشراك الغير فى النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو
عامل أو غير ذلك من صور الانتفاع بالعين المؤجرة التى قد تقتضيها الظروف، فلا

يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء.
وإذ كان – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به
لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه
مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم، يجب على محكمة الموضوع
أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعينا نقضه،
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن
مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية، وبعد وفاته وامتداد
عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين – وهما طبيبان – فى
إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه
الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تأجير من الباطن، ودللن على هذا الدفاع
بصورتين من عقدى اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما
بنقابة الأطباء الفرعية المختصة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد
تخلين عن الحق فى الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى
المطعون ضدهما الأخيرين، واتخذ من ذلك أساسًا لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض

لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته فى دلالة المستندات المؤيدة له.
وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الحكم بما كان
يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا
الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور والنعى فى شقه الثانى فى محله
أيضًا ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بالإخلاء على

قوله ” وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت قيام المستأنفين بتأجير العين 
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المؤجرة من الباطن، كما لم يفوا بفارق الزيادة فى الأجرة وهو ما يعد إخلالاً منهم
بالتزاماتهم كورثة للمستأجر الأصلى، وانتهى إلى القضاء باخلائهم والخصمين
المدخلين من العين المؤجرة، وهو ما تأخذ به المحكمة، ويكون الاستئناف والحال
كذلك قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه

وتأييد الحكم المستأنف.
 

إذ ثبت على وجه اليقين قيام المستأنفين بتأجير العين من الباطن حتى وإن قاموا
بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ” وهى أسباب مبهمة لا يبين منها ما إذا كان
الحكم قد تساند فى قضائه إلى عدم سداد الطاعنات لأجرة عين النزاع حسبما
انتهى الحكم الابتدائى، أم إنه رفض هذا السبب لثبوت سداد الطاعنات كامل الأجرة
المستحقة عليهن وأنه بالتالى أقام قضاءه على دعامة واحدة هى التأجير من
الباطن، وهو غموض شاب الحكم ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما
ورد فى الشق الثانى من النعى ويحول بينها وبين أن تعمل وظيفتها فى مراقبة
صحة تطبيقه للقانون. لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى

بحث باقى أوجه الطعن.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعنين رقمي 282، 727 لسنة 73 القضائية، أنه
في حالة وجوب إعادة الإعلان، يترتب على عدم إعادته أو بطلانه؛ بطلان الحكم

الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل.
 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر,

والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن رقم…. لسنة…. ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن
الدعوى رقم….. لسنة….. إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار
إفلاسه، وقالت فى بيان ذلك إنها تداينه بصفته مالكًا لشركة….. بمبلغ 206997
جنيه بموجب خمسة عشر سندًا إذنياً حل أجل استحقاقها، وأنه توقف عن سدادها،
مما ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الطاعن،
ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت

إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 برفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية
شمال – بالاستئناف رقم….. لسنة…. ق، وبتاريخ 24 فبراير سنة 2003 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف، وبشهر إفلاس الشركة المستأنف ضدها المملوكة للطاعن….

وتعيين أمين للتفليسة.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت
فيها بعدم قبول الطعن، كما طعن فيه الطاعن أيضًا بطريق النقض……..، وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض
الطعنان على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت

المحكمة بضمهما لبعضهما، والتزمت النيابة العامة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 282 لسنة 73 ق:

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة عدم قبول الطعن لعدم اختصام
وكيل الدائنين خلال الميعاد المقرر للطعن.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن حكم
إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه
التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله
أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها، ويحل محله فى مباشرة تلك
الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس، وهو يعتبر وكيلاً عن
المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت، وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له

القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس.
ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين
باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير

خصمًا فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين 

�النقض� توضح المترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه
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بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذى عينه الحكم المطعون

فيه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
ثانياً: الطعن رقم 727 لسنة 73 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول
إنه لما كان الثابت من الأوراق أن منشأة الطاعن التجارية منشأة فردية مملوكة لـه
وليست شخصًا اعتبارياً، وكان قد تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر
الاستئناف ولم يكن قد أعلن لشخصه مما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل نظر
الاستئناف لإعادة إعلانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك، وقضى فى

الاستئناف رغم عدم انعقاد الخصومة فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأن النص فى الفقرة الأولى من المادة
84 من قانون المرافعات على أنه ” إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة
الأولى، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى،
فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة
تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب… “، والنص
فى الفقرة الثالثة من ذات المادة – المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول
به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1992 – علـى أنه ” وفى تطبيق أحكام هذه المادة،
يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى موطن إدارته أو فى هيئة قضايا

الدولة، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه “.
مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة – فى غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم
تكن صحيفة الدعوى قد أعُلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصًا طبيعياً – أن
تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى

عليه شخصًا اعتبارياً خاصًا فإن إعلانه فى موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه.
وكان المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على عدم إعادة
الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى
لابتنائه على إجراء باطل. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لمستخرج
السجل التجارى المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى
أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية – وفقًا لحكم المادة

52 من القانون المدنى.
وكان الطاعن لم يعُلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان
يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة
إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف
هذا النظر وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن
حال أنها منشأة فردية وليست شخصًا اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانونى لها
يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه

لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
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أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 19775 لسنة 74 القضائية، أنه لا
يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما
دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة

الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.
 

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع
فى تقليد عملات ورقية محلية وحيازة الأدوات المستعملة فى التقليد قد شابه
القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه دانه رغم أن ما قام به من أفعال لا تؤدى لتوافر
الجريمة فى حقه ولم يبين أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة
المضبوطة وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير
جدية لعدم الإفصاح عن مصدرها كما أنه صدر عن جريمة مستقبلية وقعت بناء
على تحريض من رجال المباحث ورد الحكم بما لا يصلح على دفاعه بانتفاء القصد
الجنائى لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحلها وأن الأجهزة المضبوطة مملوكة له
وحده كما أنها توجد بكل مسكن ولا تكفى لتقليد العملة بدون جهاز المسح
الضوئى (الاسكانر) والذى لم يضبط وأخيرًا فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على
اختلاف الرقم الذى تحمله الورقة المالية فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه

الطاعن للمبلغ الأول وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات
السرية التى أجراها المقدم ……………. رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت
على صحة البلاغ المقدم به كل من ………… و……….. بقيام الطاعن بعرض
تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها
للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات
المقلدة، فاستصدر إذن من القاضى الجزئى بمحكمة ……… الكلية بتسجيل
المحادثات الهاتفية التى تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التى أثبت
أرقامها فى محضر جمع الاستدلالات وقد تبين له من تسجيل هذه المحادثات
اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التى
يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبلُغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهًا
وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل
الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/ 2/

2003 لاجتماعهم، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون له الرائد ……….
بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبلُغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل
الطاعن مع المبلُغ الثانى فى المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك
للمبلُغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر
والطباعة الملونة فى تقليد العملات وبتفتيشه له عثر معه على مبلغ قدره خمسة 

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام 
محكمة النقض
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وعشرون جنيهًا وتحمل ذات الأرقام التى أثبتت فى محضر جمع الاستدلالات كما
تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة
كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر
فقط كما تم ضبط عدد ثمانى ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهًا تحمل ذات
الأرقام، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة
ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط
الاسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة
الملونة، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن
من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء
بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى تقليد عملات ورقية

مالية محلية.
 

لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه ” البدء
فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا
دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من
الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع فى ارتكاب
جريمة جناية أو جنحة أن يبدأ فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن
المادى لها ومؤد إليه حتمًا، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى
هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن
طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجانى من هذا الفعل معلومًا وثابتاً،
وكان من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره،
وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أو خارجة عن إرادة

الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع.
 

 وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته
لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثانى
فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار
اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض
عليه، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة، وأن الطاعن لم يعدل
إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح

القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر، أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون
هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقنًا بحيث
ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة
من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس،
وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق
التى عوقب الطاعن من أجل الشروع فى تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب
التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئى (اسكانر) للورقتين الماليتين فئتى الخمسة

جنيهات والعشرين جنيهًا.
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 ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل
الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادى فى تلك الأوراق
المالية المقلدة فيقبلونها فى التعامل على غرار الصحيحة وذلك فى حالة إتمام
المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة
الواحدة منها، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة
المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد

أن يخدع الناس، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1054 لسنة 79، أن أن المسئولية
سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في
جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث

يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
الوقائع

تتحصل الوقائع في الطعن محل العرض في أنه في يوم 13/ 1/ 2009 طعن بطريق
النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2008 في
الاستئنافين رقمي ٢١١٤ لسنة 63 ق و١٥٨ لسنة ٦٤ ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنـــة ـــــ بصفة مستعجلة ــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين
الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم

المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 3/ 2/ 2009 أعُلنت المطعون
ضدها الثانية بصحيفة الطعن. وفي 21/ 2/ 2018 أعُلنت المطعون ضدها الأولى
بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفي

الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئياً.
وبجلسة 4/ 10/ 2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ـــــ فرأت
أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 1/ 11/ 2022 سُمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت

النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة

بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي
المقــرر/ حبشــــي راجـــي حبشـــي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد

المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن –
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية
الدعوى رقم ۲۱۰۸ لسنة ۱۹۹۷ عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات
أحقيتها في حقوقها التأمينية عن مدة اشتراكها وعملها عند الشركة المطعون ضدها
الثانية مع التعويض، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى
بالتقادم الحولي بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ٢١١٤ لسنة

63 ق الإسكندرية.
كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 158 لسنة
٦٤ ق، وبتاريخ 19/ ۱۱/ 2008 قضت المحكمة في الاستئناف الثاني برفضه وفي
الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في
تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراك بدءًا من 1/ ٩/ 1980 وحتى 1/ ١/ 1996
بأجر يعادل 170 دولارًا أمريكياً مقومًا بالعملة المصرية حسب سعر الصرف في

تاريخه على أن يضاف إلى ذلك علاوة دورية سنوية مقدارها 7٪ وبإلزام الطاعنة 

�النقض� توضح عناصر قيام المسئولية العقدية أو التقصيرية
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والمطعون ضدها الثانية أن تؤديا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ عشرة آلاف
جنيه تعويضًا مادياً وأدبياً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة

مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه قضى بأحقية المطعون
ضدها الأولى في تعويض الدفعة الواحدة على الرغم من أن طلباتها الختامية قد

خلت من هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه
يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى، فلا
تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت أن
الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا
للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، وكانت العبرة في تكييف الطلبات في
الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها الطلبات وإنما المقصود بما

عناه المدعي أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا وسندًا لها.
 

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بإلزام
الطاعنة أن تؤدي لها مستحقاتها التأمينية كافة وكان هذا الطلب ينطوي ضمنًا على
طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة ويتسع له ولا يعد خروجًا عنه وقد خلت
الأوراق مما يدل على تنازل المطعون ضدها الأولى عن هذا الطلب ولم تقدم

الطاعنة رفق طعنها ما يدل على ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
 ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي
بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بإلزامها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض
المقضي به من دون أن يبين أركان المسئولية التي استند إليها في قضائه بما يعيبه

ويستوجب نقضه.
 

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة من خطأ
ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط
بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، وأن مفاد نص
المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعي أن المشرع قد حدد تعويضًا مقدرًا كجزاء
على هيئة التأمين الاجتماعي إن هي تراخت في تقدير المعاش على الرغم من
استيفاء أصحاب الحقوق مستندات الصرف، فإذا لم يتقدم أصحاب الشأن
بمستنداتهم أو كانت غير مكتملة البيانات الموجبة للصرف فلا موجب لإلزام هيئة

التأمينات بالتعويض بصورة كافة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها
الثانية بأن تؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مادياً وأدبياً
من دون أن يبين عناصر المسئولية التي أقام عليها قضاءه أو يبين في أسبابه أن
هيئة التأمين الاجتماعي قد تراخت في الصرف على الرغم من تقديم المستندات

اللازمة لذلك وهو ما يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
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ومن حيث إن الموضوع ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يثبت
خطأ الطاعنة أو تراخيها في الصرف، بل إن قرار لجنة فحص المنازعات جاء واضحًا
في أسبابه من أن الهيئة لا تمانع في الصرف بعد استيفاء المستندات أو صدور حكم
قضائي بإلزامها بالحقوق التأمينية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا

جزئياً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
 

لـذلـــــــــك
 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من تعويض مقداره
عشرة آلاف جنيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ٢١١٤ لسنة 63 ق و١٥٨
لسنة ٦٤ ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضدها الأولى
في تعويض الدفعة الواحدة فحسب، ورفضت طلب التعويض، وأعفت الخصوم من

المصاريف والرسوم كافة.
أمين الســر نائب رئيس المحكمة
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 51732 لسنة 73 القضائية، أن
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو: مواجهة المتهم بالأدلة
المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية، كيما يفندها إن كان منكرًا للتهمة، أو

يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه …….
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما
يشير إلى صدورها من الأستاذ/ …… المحامي، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة
بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه
لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد
أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن
يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب
الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما

يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ……, …….

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي
حيازة عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً داخل
البلاد وترويج تلك العملة مع علمهما بأمر تقليدها قد شابه الفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة – ضمن ما عول عليه –
على الدليل المستمد من استجوابهما الباطل في محضر جمع الاستدلالات واطرح
دفعه ببطلان الاستجواب برد غير سائغ بمقولة أن ما قام به المستجوب مجرد

تسجيل لاعترافات تلقائية من المتهمين مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة
الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق
المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف
الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى
ببطلان الاستجواب. واطرحه في قوله: ” وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر
بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة
ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وإن تسجيل مأمور الضبط ما
يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد

استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.
وإذ كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من
أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض
الدفع “. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات
الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون

أن يستجوبه تفصيلاً.
 

محكمة النقض توضح المقصود بالاستجواب المحظور قانونًا
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وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا
المحضر عنصرًا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وكان
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة
المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرًا للتهمة أو
يعترف بها إذا شاء الاعتراف. ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من

إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
 

لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن، أن مأمور
الضبط القضائي أثبت في محضر الضبط ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين
يقلدون أوراق مالية ويحوزونها بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها وبعد صدور
إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن الطاعنين انتقل لتنفيذ الإذن حيث أسفر
التفتيش عن ضبط أوراق مالية مقلدة في حوزتهم ثم استرسل مأمور الضبط
القضائي في مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات

والضبط ثم خلص إلى توجيه الاتهام بحيازة وإحراز عملات مقلدة وترويجها.
 

لما كان ذلك، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي – على النحو سالف البيان –
من مواجهة الطاعنين بالأدلة القائمة ضدهم ومناقشتهم تفصيلياً وتوجيه الاتهام

إليهم، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند – ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين –
إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه استجواب الطاعن الأول، فإنه يكون معيباً
بالقصور في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما ساقه الحكم في أدلة أخرى لما هو مقرر
من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر
الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي التي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت

تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
 

لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة
بالنسبة للطاعن الثاني والثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهما وكذلك

بالنسبة للطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً.
 

لاتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وأيضًا
بالنسبة إلى المحكوم عليه الرابع …… الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه

الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
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أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعنين رقمي 1106، 1117 لسنة 73 القضائية،
أن مؤدى نص المادتين 147، 148 من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين
ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع –
وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه، ولا يقتصر العقد
على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما

يعتبر من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده الأول – فى الطعنين – أقام الدعوى رقم….. لسنة 2000
إسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له
مبلغ….. جنيه على سند من أنه بتاريخ 6/ 7/ 1997 أبرم وزير الصحة مع شركة….
عقد تكافل جماعى مختلط برقم 191 لصالح العاملين فى وزارة الصحة والجهات
التابعة لها تعهدت بموجبه الشركة بدفع مبلغ مقداره أجر شهرين عن كل سنة من
تاريخ الاشتراك فى التكافل حتى بلوغ سن المعاش بحد أدنى أجر خمسين شهرًا وإذ
سدد الطاعن الأقساط المستحقة فى مواعيدها حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد

فى 1/ 12/ 1999 فيستحق مبلغ التأمين المطالب به.
ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول – فى
الطعنين – هذا الحكم بالاستئناف… لسنة 58 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/ 12/

2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات.
طعنت وزارة الصحة فى هذا الحكم بالطعن… لسنة 73 ق وشركة التأمين
بالطعن…. لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض
الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها
التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن… لسنة 73 ق أقيم على سبب واحد تنعى
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور
فى التسبيب ذلك أنها تمسكت فى دفاعها بأن نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم
بينها ووزارة الصحة واضحة الدلالة على أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات
والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر طرفاً فى ذلك العقد إلا بعد استكمال إجراءات
الانضمام إليه وهى إبداء المديرية أو الهيئة الرغبة فى الانضمام بطلب يقدم إلى
الشركة الطاعنة مرفق به كشوف بأسماء العاملين راغبى الاشتراك وبياناتهم

ورواتبهم مع سداد القسط الأول من أقساط التأمين.
وبأن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده الأول لم تتخذ هذه
الإجراءات حتى بلوغه سن المعاش فى 1/ 12/ 1999 فلا يستفيد من عقد التأمين
المذكور، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع وقضى بأحقية
المطعون ضده الأول فى مبلغ التأمين لمجرد أن مديرية الصحة بالإسكندرية قامت 

�النقض�� نصوص العقد هي المرجع في تبيان نطاق التعاقد
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باستقطاع جزء من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة مما يعيبه
ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 147، 148 من القانون
المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد –
بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات
المتولدة منه، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص
والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة

بحسب طبيعة الالتزام.
لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم 191المؤرخ 1/
7/ 1997 أنه أورد فى ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان
وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب
فى الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها فى البند الثانى من

المادة الثانية فى تعريف المتعاقد.
كما نصت المادة الخامسة منه على أن “المشمولين بهذا التأمين: – يسرى التكافل
بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم فى بدء التعاقد
والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق
بخدمة المتعاقد فى المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان
وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب
فى الانضمام لهذا العقد الاشتراك فى النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على

العقد”.
كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن
سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات
الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً فى هذا

العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها فى الانضمام إليه.
وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد
المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل
طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس فى حساب النسبة التى
تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن
انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذًا إلا بعد تقديم هذه

البيانات إلى شركة التأمين.
لما كان ما تقدم، وإذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية
الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين
الجماعى موضوع التداعى، واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ
بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد فى 1/ 12/ 1999 فإنها لا تعتبر طرفاً فى عقد التأمين
الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية
المذكورة جزءًا من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه
يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ فى تطبيقها مما يجعله مشوباً بالخطأ فى

تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
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وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم نقضت المحكمة الحكم المطعون
فيه وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى.

وحيث إن المحكمة انتهت إلى عدم استحقاق المطعون ضده الأول لمبلغ التأمين
فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين
فى الطعن…. لسنة 73 ق بالمبلغ المطالب به بالتضامن مع شركة التأمين دون

حاجة لبحث أسباب هذا الطعن.
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أوضحت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 11994 لسنة 89 قضائية، أنه لا
يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم، بل يكفي أن
يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما
أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة
من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، ما
دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها،

أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.
 

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً :
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك
بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام إحدى الجهات
الحكومية بواسطة الغير واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام
وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولم يبين الواقعة بياناً كافياً وخلا من بيان الأدلة التي
استند إليها في الإدانة ومؤداها وأورد مضمون أقوال شهود الإثبات على نحو قاصر
واجتزأ منها ما يفيد انتفاء صلته بالواقعة ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التي
دان الطاعن بها ولم يبين الأفعال والمقاصد التي أتاها والدالة على اشتراكه في

التزوير.
كما لم يقم الدليل على اتفاقه مع الآخرين السابق محاكمتهما والمجهول على
ارتكابه لها ، لا سيما وقد خلت الأوراق وأقوال الشهود من إسناد أية دور له ، كما
أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بالتزوير كما أنه لم
يبين أوجه الشبه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ورغم ذلك دانه بجريمة تقليد

أختام إحدى المصالح الحكومية.
كما لم يورد مضمون تقرير أبحاث التزييف والتزوير بصورة وافية ، وخلا الحكم من
بيان مضمون ومؤدى الأوراق المزورة وأوجه تزويرها ، وَاكِتفَى بإِثباَت اطِلاَْع
رات المُزَوَرة دون بيان مَضمُونهَُا وَمَواطِن التزَْوِير فِيهْا المَحْكَمَة عَلىَ تلك المُحَرَّ

وأطرح الدفع بانتفاء صلته بالواقعة والمحررات المزورة برد غير سائغ.
كما استند الحكم من بين ما استند إليه إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها التي
اعتمد الحكم على ما جاء بها وهى لا تصلح دليلاً على الإدانة مطرحاً دفاعه فى هذا
الشأن بما لا يسوغ ، كما وأن الأوراق خلت من دليل يقيني على إدانة الطاعن إذ لم
يقل أحد من الشهود أنه قام بتزوير المحررات وتقليد الأختام أو ساهم في ذلك
وقد أقام الحكم قضاءه في هذا الشأن على افتراضات ظنية ، مما يعيب الحكم بما

يستوجب نقضه.
 

هل المحكمة ملزمة بإيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد
عليها الحكم؟
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ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من
أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، والاستعلامية
الصادرين من مكتب توثيق شمال القاهرة ومن الإدارة العامة لمرور القاهرة وحدة
تراخيص القطاع العام والإفادة الصادرة من شركة النيل للنقل الثقيل وهي أدلة

سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم
مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في

التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.
إلا أنه من المقرر– أيضاً – أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده
الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالت الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع

الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد
عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها
بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم
تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه
والالتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست
سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها

عن مواضعها.
وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع
الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة
التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل
بها – كما يدعي الطاعن في طعنه – أو يحرفها عن مواضعها فإن ما ينعاه الطاعن

في هذا الصدد يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة
اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً

تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
ولما كان الحكم قد أورد من الأدلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة
باشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخر

مجهول في ارتكاب جرائم التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
وكانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة
مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في
الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن
الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه فإن رمى الحكم بقالة القصورفي التسبيب

لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن وفي شأن 
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استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات في قيام جريمة الاشتراك في تزوير الأوراق
الرسمية في حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا

تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل
المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف
المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلي استقلال ما دام
الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام

التدليل على توافر جرائم التزوير في محررات رسمية في حق الطاعن.
وما استدل به على علمه بالتزوير يتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم
التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة
الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن جناية تقليد ختم، أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومية
المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من
شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث

ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين.
 

أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، وكان الحكم قد
حصل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع بصمات شعار الجمهورية
لم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح وهو ما يكفي في بيان تحقق
المحكمة بنفسها من تقليد الخاتم موضوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وتقدير
أوجه التشابه بين الخاتم المقلد والخاتم الصحيح بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة

في حقه ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى القصور غير سديد.
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
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أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 53748 لسنة 74 القضائية، أن نقض
الحكم وإعادة المحاكمة يعُيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت
عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة؛ أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات
بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا
تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى، فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع،

وتكييفها، وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض.
 

المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل
العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه الخطأ في القانون والبطلان والإخلال بحق
الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الإعادة لم
تلتزم بالتهمة التي عُوقب عنها الطاعنان بالحكم المنقوض وهي الضرب المفضى
إلى موت ودون تنبيه الدفاع إلى ذلك كما أن الحكم المنقوض تم نقضه بناء على
طلب المحكوم عليهما دون طعن النيابة العامة الذي اقتصرت محكمة النقض على
القضاء بقبوله شكلاً مما كان يتعين على محكمة الإعادة ألا تشدد العقوبة المقضي
ر الحكم في استظهار نية القتل لدى بها عليهما حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما وقصَّ
الطاعنين وأغفل بيان إصابات المجني عليه وعلاقة السببية بين وفاته والفعل
المسند إليهما ودفع الطاعنان ببطلان الاعتراف المعزو إليهما بالتحقيقات لكونه
وليد إكراه ونازعا في مكان الحادث وصحة أقوال شهود الواقعة بشأنه لعدم وجود
آثار دماء به غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه , كل ذلك

يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة

من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعُيد الدعوى إلى
محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة
أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به
الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع
الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف
القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على
الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر
الإحالة – على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض – وهو الضرب المفضى إلى موت
ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن الحكم قد نقُض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما – خلافاً لما
يزعمه الطاعنان – من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران
بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن

يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما.
 

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها 
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لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله: “إن
المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد
السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما (بندقيتين آليتين) وحشوهما
بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه
وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفًا مروره
عليه وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية
إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما

للتعدي عليهما.
 ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما
أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع
بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان
إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في
الهواء كما لا ينال من ذلك أيضًا ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية ردًا على
الأعيرة التي أطُلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها”.
وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدُرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم
عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود
سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا فإن ما

يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية: “أن
المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى
تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية

والتنفسية”.
كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن: “السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين
آليتين عيار 62 ,7 × 39مم وصالحتين للاستعمال وأن الذخائر المضبوطة صالحة
للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه
جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية
المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين”. فإنه يكون قد أبان
وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى
الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا

الصدد.
 

لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في
قوله: “وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة
العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى
إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية… فإن
المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي
أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق
سؤالاً صريحًا لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو

تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي.
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 ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أيا ما كان عليهما قبل
إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع
مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلوًا من دليل صدق ما يدعيه المتهمان
ودفاعهما من وقوع إكراه أياً كان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى
صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما
حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدثا بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة

ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية.
 ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى
عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة
دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح
من القانون كما تلتفت المحكمة أيضًا عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب
مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق
والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد
المحقق إطالة هذا الاستجواب بغُية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في
الاستجواب. ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن
تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت
عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة
إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا

الخصوص لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان
الحادث واطرحه في قوله: “لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث
الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة
بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور
مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث
طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار
دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث
رملى يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام
كثيرة على الطريق نظرًا لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت
معالم الطريق. ” فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض

دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجنايات قد سبق لها أن أصدرت
حكمها في الدعوى قاضياً بالإدانة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
المختصة فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة
النقض بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددًا من
دائرة أخرى وكان البين من ملف الطعن أن طعن المحكوم عليهما كان مقصورًا

على ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية فحسب.
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لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى
محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت
عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما
أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه
ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي
بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم
بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت
من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة
309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء
تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية لأنه غير منه للخصومة ولا مانع

من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين.
 ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان
يجوز للمدعي الحقوق المدنية أن يدعي مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد لأن
ذلك منه ليس إلا عودًا إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة
المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو
لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم
إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو
التعويض المدني ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز
تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من

محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى
المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في
الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم

مقصورًا على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
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أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 16537 لسنة 89 قضائية، أن تناقض
أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم، ولا يقدح في سلامته، ما دام قد
استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وما دام لم يورد تلك
التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة
ـ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة

الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 

المحكمـــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر

والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنين الأول: ……….. والثاني:

ح…………………………..:
 

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات المنيا في
25 من أكتوبر عام 2018 بيد أن الطاعنين الأول والثاني لم يقررا بالطعن فيه بطريق
النقض إلا بتاريخي 3 من يناير عام 2019 بالنسبة للطاعن الثاني وتاريخ 19 من يناير
عام 2019 بالنسبة للطاعن الأول ــــــــ بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 كما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين القضاء

بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنين الثالث:

……………………………………
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما وآخرين
بجرائم السرقة بالإكراه، وهتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة
والتهديد، والإكراه على التوقيع على سندات والاحتجاز بدون وجه حق، قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين
واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، وجاءت أسبابه ترديداً لقيد ووصف
الاتهام من النيابة العامة، ولم يبين دور كل منهما والصلة بينهما وبين باقي

المتهمين ولم يقم الدليل على قيام الاتفاق بينهم على اقتراف الجريمة.
وعول على مجري التحريات رغم الدفع بعدم جديتها وأنها جاءت ترديداً لأقوال
المجني عليه، وعلى أقوال الأخير رغم تناقض أقواله استدلالاً عنها بتحقيقات النيابة
العامة، ودانهما الحكم مع خلو الأوراق من دليل يقيني قبلهما، واطرح بما لا يسوغ
دفاعهما القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة والتأخر في الإبلاغ والتناقض بين

الدليلين القولي والفني، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 
 

�النقض� : تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم
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ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد في حقهما دليلين مستمدين من
أقوال شاهدي الإثبات وأورد مؤداهما في بيان واف ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ــ
يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها
وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما، وجاء استعراض
المحكمة لدليلي الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت
بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة
فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بالقصور الذي

رميا به الحكم يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه، فيكفي في
بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد

صبغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق
الطاعنين إسهامهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهما على
مسرح الجريمة مع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة وهو ما يكفي
لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها، فإن ما ينعاه الطاعنان في شأن التدليل على
مشاركتهما في ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة
المحكمة وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
أساسية، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم
عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة

الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني
عليه، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين
في هذا الشأن ـ بفرض صحته ـ يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت، وبيان وجه أخذها بما
اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه، وتطرح ما عداها، ولها أن
تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو
اختلقت، ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه، دون الزام عليها
بأن تبين العلة في ذلك، فضلاً عن أنه من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد في بعض
تفاصيلها لا يعيب الحكم، ولا يقدح في سلامته، ما دام قد استخلص الحقيقة من
أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها
في تكوين عقيدته ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعنان
في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته

أمام محكمة النقض.
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لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع وأنه
متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كان الدليلان اللذان
أوردهما الحكم من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما من ثبوت مقارفة الطاعنين
للجرائم التي دينا بها، فإن ما يثيره الطاعنان من خلو الأوراق قبلهما من ثمة دليل
على ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير

أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة، إنما هو دفاع موضوعي لا
يستوجب في الأصل رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ــ كما هو الحال في
هذه الدعوى ـ ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على
ذلك الدفع أو أن تكون قد اطرحته بالرد عليه إجمالاً، فإن النعي على الحكم في

هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وفوق ذلك فإن المحكمة قد عرضت لما أثير في هذا الشأن واطرحته برد سائغ. لما
كان ذلك، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من
الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة
بالظروف التي أحاطت بها ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ ذلك أن
تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعنان في هذا
الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن الحكم رد
على دفاع الطاعنين في هذا الشأن رداً سائغاً فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون

غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهم في حق الطاعنين
إلى أقوال شاهدي الإثبات ولم يعول في ذلك على ثمة دليل فني ولم يشر إليه في
مدوناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تعارض الدليل القولي والفني يكون غير

مقبول.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولاً: بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنينّ الأول والثاني

شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المرفوع من الطاعنينّ الثالث والرابع شكلاً، وفي الموضوع

برفضه.
أميـــــن الســــــــــر رئــيــــس الدائــرة.
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